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في الوقت الحاضر الذي يشهد سيما مفيدة لاسات الدستورية ضرورية و تعتبر الدرا
، و ضرورتها تنبع من كون مادتها الدستور و هو ت في العال  باتاا  الديمقراييةتحولا

أساس القوانين و هو الذي يوضح النظا  السياسي لأي دولة و هو الذي ينص على الحقوق 
، و هو الذي ينظ  السليات الاساسية للدولة و يبين و يكفلها نو الحريات الأساسية للمواي

حيث أن أغلب الديمقراييات .للسلية و علاقتها ببعضها اختصاصاتها و يريقة ممارستها 
الوظيفة التي  تمارسكل سلية  أن الحديثة تتبنى مبدأ الفصل بين السليات و معنى ذلك

أخرى ، حيث تقتصر سلية وظيفة  ا الىأسندها اليها الدستور فلا ياوز لها ان تااوزه
كما تقتصر وظيفة السلية التنفيذية  ،وقوانين وظيفة السلية التشريعية على إصدار تشريعات

و تنفرد السلية القضائية بوظيفتها المتمثلة في تيبيق  ،على إصدار قرارات عامة أو فردية 
 .التي ترفع إليها المنازعاتالقانون على 

،  تاما بين سليات الحك  المختلفةي إقامة سياج مادي يفصل فصلاهذا الفصل لا يعن
، بل يقو  على أساس ها لوظيفتها بحاة المساس بالأخرىو يحول دون مباشرة كل من

ونظرا لاتساع أعمال السلية التنفيذية في إيار هذ  العلاقة و و التأثير المتبادل ،ون التعا
، برزت الحااة إلى تفعيل ت وامتيازات استثنائيةصلاحياوتدخلها في ميادين عديدة ،متمتعة ب

التوازن  في العمل التنفيذي حتى يتحقق مبدأدور العمل البرلماني من أال مواكبة التيورات 
 .وينحرف العمل البرلماني عن مسار  ،داهما على الأخرىتتغول إح لكي لا ،بين السليتين

، تضمنتها معظ  ية بوسائل متعددةالتنفيذ يمارس البرلمان رقابته على أعمال  السلية
الدساتير وفصلتها القوانين والأنظمة الداخلية ،ويترتب على ممارسته للرقابة نتائج سياسية 
تؤدي إلى محاسبة الوزراء أو أحد الوزراء على شأن من الشؤون العامة التي تناي به  ،وقد 

ائل لاان التحقيق، الأسئلة هذ  الوس أه ، و من تؤدي إلى يرح الثقة بالوزارة أو الوزراء
 .الاستاواب إلى، بالإضافة البرلمانية، ملتمس الرقابة
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، إن مستخدمة من يرف السلية التشريعيةأحد أه  الآليات الالبرلماني يعد الاستاواب 
ل  نقل من أمضى الوسائل وأشدها على الحكومة لأنه يحمل في ثنايا  اتهاما للحكومة أو 

لأنه ينتهي في  ،ي أحد تصرفاتها، وما يرتبه من اثر شديد البأسئها عن قصور فأحد أعضا
ونظرا لما  ،حكومة أو يرح الثقة بأحد الوزراءالكثير من الأنظمة إلى تحريك مسؤولية ال

يشكله من خيورة ترااعت الكثير من الأنظمة وعلى رأسها فرنسا عنه حيث ت  إلغاء  نهائيا 
هناك بعض الأنظمة لكن رغ  ذلك  ،لسلبيةخلص من آثار  ا،قصد الت8591في دستور

كما عملت بعض الأنظمة على الإبقاء علية وتقيد   ،ته وفعلته بقوة ومثال ذلك الكويتعزز 
الذي ترتب عليه قلة  الأمر ،والقيود كما هو الشأن في الازائربماموعة من الشروي 

 .عاليتهل  نقل تعييله وعد  ف إناستعماله من يرف البرلمان 
ذلك اخترنا أن يكون هذا الموضوع ماال بحثنا في هذ  المذكرة الموسومة  من أال

هذ  الآلية الرقابية من خلال  الازائر لتتبعبالنظا  القانوني للاستاواب البرلماني في 
 .لهاالنصوص الدستورية والقانونية المنظمة، وكذلك من خلال الممارسة العملية 

 :أهمية الموضوع –أولا 
لبحث في موضوع النظا  القانوني للاستاواب البرلماني من منيلق أن ا أهميةتنبع 

الاستاواب يعتبر من أمضى وأغلظ وأخير وسائل الرقابة البرلمانية وأكثرها فعالية في تهديد 
 تأثيراته الواسعة في الرأي العا الحكومة ،لأنه يرتب آثارا سياسية في غاية الخيورة تتعلق ب

زالة الالتبا وذلك بالكشف عن الحقائق ، ومن اهة س الذي يحيي بمسألة معينة من اهةوا 
أخرى الترااع الكبير الذي عرفه الاستاواب في الازائر على مستوى الآثار والممارسة 

 .نه شأن الوسائل الرقابية الهادئةالعملية وتحوله إلى مارد وسيلة استعلامية شأ
 : إشكالية الموضوع –ثانيا 

هل أحاط المشرع الجزائري الاستجواب : يسية للموضوع حولتتمحور الإشكالية الرئ
 ؟شأنه ضمان فعاليته كوسيلة رقابة البرلماني بنظام قانوني مضبوط من

 :على هذا الإشكال ارتأينا تفكيكه إلى عدة تساؤلات فرعية ومحاولة منا للإاابة 
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 ؟و ما هي أه  مقاصد  ماذا نعني بالاستاواب البرلماني  -8
 ؟البرلماني شروي الوااب توفرها في الاستاوابما هي أه  ال  -2
 الاستاواب؟ما هي أه  إاراءات  تحريكه وما هي النتائج المترتبة على   -3
 كوسيلة رقابة من خلال الممارسة؟ تهما مدى فعالي  -4

 :اختيار الموضوع أسباب –ثالثا 
 :من بين الأسباب المشاعة لمعالاة هذا الموضوع هي

محاولة البحث في كيفية تنظي  المؤسس الدستوري الازائري لآلية الاستاواب، وهل  -
 .أعياها قيمتها الحقيقية باعتبارها من أمضى وسائل الرقابة وأشدها خيورة على الحكومة

والقانونية المتخصصة على المستوى المحلي ،حيث أن  ةندرة الدراسات الأكاديمي -
ستاواب ضمن آليات الرقابة البرلمانية واغلبها يركز على الا عاميع الدراسات تناولت موضو 

اراءاته ويريقة تيبيقه وأثار  في الازائر  .دراسته دراسة وصفية دون التعمق في قواعد  وا 
 :أهداف الدراسة - رابعا

في محاولة الوصول إلى تكوين فكرة عامة عن موضوع تتمثل الأهداف النظرية 
أه  الأحكا  والمبادئ التي استقرت من خلال النصوص على الأقل حصر  والاستاواب، أ

 .والتيبيقات وتقدي  قراءة لها
أما الأهداف العملية هي محاولة تتبع الاستاواب البرلماني من خلال الممارسة العملية 

 .له وتقدي  حوصلة تتضمن نتائاه وآثار 
 :منهج الدراسة -خامسا  

 يتقدمها ،المذكرة اعتمد على عدة مناهجهذ  منهج البحث الذي اتبع بصدد انااز إن 
 المنظمةتشريعية الالدستورية و ، وذلك بوصف وتحليل النصوص المنهج الوصفي التحليلي

 ،تواها ومدلولها بما يخد  الموضوعوالتعليق عليها لفه  مح ،للاستاواب البرلماني في الازائر
يخية لهذ  الآلية ومراحل تيورها في كما تمت الاستعانة بالمنهج التاريخي لمعرفة الخلفية التار 
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كما ت  اللاوء إلى المنهج المقارن في حدود ما يخد  الموضوع وذلك  ،الدساتير الازائرية
 .لأي عنصر من عناصر المذكرة باستحضار نماذج لدساتير عربية كلما رأينا فيها فائدة

 :الدراسات السابقة -سادسا 
هناك ندرة في الدراسات التي تناولت النظا   رغ  أهمية الاستاواب البرلماني إلا أن

القانوني للاستاواب البرلماني في الازائر ، حيث ل  ناد إلا دراسة واحدة و التي كانت 
تحت بن نويوة عبد المجيد، لليالب  القانون الدستوري مذكرة لنيل شهادة الماجستير في

اامعة ،  ''الحكومة أعماللى الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية ع''عنوان 
مقارنة بين النظامين الازائري  وهي دراسة، 2005/2080محمد خيضر، بسكرة ، 

المصري وقد اعتمدنا عليها في تتبع النظا  القانوني و الأحكا  الخاصة بالاستاواب الى و 
، اما عن الايار 2081و  2001فقي، اما دراستنا فتعدت الى تعديل  8551غاية دستور 

الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة  ''لمفاهيمي فاستندنا على رسالة دكتورا  بعنوان ا
والتي ااءت كدراسة  ،لالال السيد بنداري عيية ''البرلمانية في مصر دراسة تحليلية 

 .شاملة للاستاواب البرلماني 
 :باتالصعو  -سابعا

الدراسات و الكتب  من بين الصعوبات التي وااهتنا في دراسة هذا البحث هي قلة
خاصة عالات هذا الموضوع كآلية من آليات الرقابة البرلمانية فمعظ  الكتب  المتخصصة،

، وأغلبيتها تناولت نفس مباشرة دون التدقيق و التعمق فيهالمتنوعة بيريقة سيحية و 
 .المضامين و نفس العناصر

عملية البحث عملية كما وااهتنا صعوبة كبيرة في الوقت المخصص لإعداد المذكرة، ف
دقيقة و صعبة تحتاج لوقت يويل يمكننا من الإحاية الكاملة باميع اوانب الموضوع وعد  
الإغفال عن أي عنصر يتناوله، مما فرض علينا عد  التوسع المفري في الشرح و الاكتفاء 

 .بأه  العناصر الاوهرية و الأساسية
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 :خطة الدراسة -ثامنا
عتمد ا   الإحاية باوانب الإشكالية الميروحة،أن يفيد في  الإلما  بكل ما يمكنبغية 

  :و خاتمة اثنين فصلينالثنائي للموضوع من خلال تقسي  ال
لموضوع الدراسة، و تناول مفهو  الإيار المفاهيمي  خصص لتحديدالفصل الأول ف

وسائل ، ث  تميز  عما يشابهه من ومقاصد  أهدافه، ث  البحث في نشأته وتيور   الاستاواب،
 .رقابية أخرى، بعد ذلك دراسة شرويه

، و تناول وآثار  البرلماني الاستاواباراءات لدراسة إ فقد خصص الفصل الثاني أما
 .وتقييمه كوسيلة رقابة  آثار  في البحث ، ث مناقشتهالبرلماني و  الاستاواب تقدي إاراءات 

 .لاقتراحات و التوصياتوكذا املة من ايها إلالمتوصل ت النتائج فتضمنالخاتمة  أما
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 البرلماني الإطار المفاهيمي للاستجواب: الفصل الأول
الاستجواب حق دستوري لأعضاء مجلسي البرلمان شأنه شأن بقية وسائل الرقابة 

، برلماني في مواجهة أعضاء الحكومةالبرلمانية على أعمال الحكومة ،ويستخدمه العضو ال
، لأنه الرقابة البرلمانية ولا يحول دون استخدامه وسيلة أخرى ، ويعد أهم وأخطر وسائل 

لشؤون ايقوم على محاسبة الحكومة أو احد أعضائها على تصرف يتعلق في شأن من 
 .مة التي تناط بالسلطة التنفيذيةالعا

لا يمكن التطرق إلى موضوع الاستجواب البرلماني كآلية رقابة برلمانية على أعمال 
جراءات استخدامه، دون أن نقدم استكشاف  ماهية هذه الآلية سواء بالمعنى اللغوي الحكومة وا 

و الفقهي أو دراسة التفرقة بينه وبين بعض الآليات الرقابية ، وتتبع أصوله و نشأته في 
فرنسا البلد الأم، ثم في الجزائر من خلال النصوص الدستورية ،وكذلك دراسة الشروط 

 وضوعية لكي نغطي الإطاركلية والمالواجب توفرها في الاستجواب البرلماني من الناحية الش
 .المفاهيمي لهذه الآلية الرقابية

من خلال التطرق إلى مفهوم الاستجواب السابقة،نستعرض في هذا الفصل العناصر 
 .ونشأته في المبحث الأول، ثم إلى شروطه في المبحث الثاني
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 مفهوم الاستجواب و نشأته: الأولالمبحث 
 تعريفهجواب كأحد أدوات الرقابة البرلمانية و يبين يعالج هذا المبحث مفهوم الاست

ثم نشأته و تطروه في كل من فرنسا و الجزائر، ثم يبحث ،دلالته اللغوية و الاصطلاحية و 
أهميتها و هذا في المطلب الأول، أما المطلب الثاني يناقش  في مقاصد الاستجواب و

خرى و هذا لتوضي  الفرق بينها و بين التمييز بينه و بين بعض آليات الرقابة البرلمانية الأ
حدد لنا مفهومه أكثر ، فالهدف ليس دراسة هذه الآليات الرقابية الأخرى  بقدر يتالاستجواب ف

 .ما هو زيادة توضي  الاستجواب و تحديده بالقدر الكافي
 مفهوم الاستجواب و أهدافه: المطلب الأول

و دلالته اللغوية  تعريفههذا بتبيان  و له،لدراسة الاستجواب لا بد من تحديد مفهوم 
ما الفقهية ، و من الطبيعي ألا يقف تعريف الاستجواب و تأصيل هذا التعريف على و 

النصوص التشريعية المتعلقة بأحكامه في الدساتير الجزائرية و النظم الداخلية تضمنته 
المتعلق بالنصوص  للبرلمان ، بل إن تأصيل هذا التعريف تأصيلا علميا يتجاوز هذا الجانب

البحث عن تعريفه و دلالاته لدى فقهاء القانون الدستوري في  إلىيغفلها  أنالتشريعية دون 
 .الجزائر و كذا في الأنظمة المقارنة

لا بد من تبيان أهادف و مقاصد الاستجواب المختلفة و التي قد  ،ذلك إلىبالإضافة 
و تحقيق المصال  العامة ، أو تحريك تنصب إما على محاسبة الحكومة أو أحد أعضائها أ

 .الفرع الثاني  من هذا المطلب لسياسية ، و هذا ما سندرسه في المسؤولية ا
 تعريف الاستجواب: الأولالفرع 

 يتطلب التعريف بالاستجواب أن يتم الإلمام بمضمونه و معناه و هذا عن طريق دراسته
 .من الجانب اللغوي و كذا من الجانب الفقهي
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 التعريف اللغوي: لاأو 
استجوبه جاوب بعضهم بعضا و : تجاوب القوم يقال "  جاوب: " أصل الاستجواب لغة 
استجوبه  و استجابه  '' ما نصه وقد ورد في القاموس المحيط ،1بمعنى طلب منه الجواب

و جاءت اللفظة في المعاجم الحديثة  ،2''أي جاوب بعضهم بعضا : استجاب له و تجاوبوا و 
و الجواب "  رد له الجواب" متعددة و على سبيل المثال جاءت كلمة استجوب بمعنى بمعان 

هو ما يكون ردا على دعاء أو سؤال أو دعوى أو خطاب أو رسالة أو اعتراف أو نحو 
 .3ذلك

 التعريف الفقهي : ثانيا
 أهممن بين  حصرها، وتعددت تعريفات الفقه للاستجواب البرلماني بحيث لا يمكن 

 :منهافات نذكر التعري
محاسبة الوزراء أو أحد الوزراء " :الاستجواب بأنه  سليمان الطماويالدكتور يعرف 

العمل الذي يقوم " :، كما يعرف على أنه  4"على تصرف في شأن من الشؤون العامة
بموجبه العضو بوضع الوزير في موضع يشرح فيه سياسة الحكومة العامة أو توضي  مسألة 

الإجراء الذي يمكن به لعضو البرلمان أن يكلف الحكومة بتوضي  عمل "  :أو هو 5" محددة
 . 6"معين أو السياسة العامة

 رــــــــــفهي لم تش ،تعد وصفا للاستجواب و ليس تعريفا دقيقا له التعاريف السابقة هذه كل

                                           
، 5002ياء التراث ، طبعة رابعة ، القاهرة ، المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة للمعجميات و إح 1-

 .542باب جاب ، ص 
 .00ص . 5002،  دار الحديث ، القاهرة،  القاموس المحيط ،آبادي الفيروز  -2
جلال السيد بنداري عطية ، الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية في مصر ، دراسة تحليلية ، رسالة دكتوراه   -3

 . 55، ص 5991جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، 
، ص 5910سليمان الطماوي ، مبادئ القانون الدستوري، دراسة مقارنة ،طبعة أولى ،دار الفكر العربي ،مصر،  -4

510. 
 .55ص ، نفسهالمرجع ،  جلال السيد بنداري عطية -5
، برلماني ، دار عالم الكتب ، مصرلالرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام ا. ايهاب زكي سلام -6

  .21، ص  5921
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 الذي يدور حول الاتهامكما أغفلت أساس الاستجواب و هو  ،طرفي الاستجواب بدقة إلى
  .1وجود قصور أو خلل في النشاط الحكومي بما يستوجب محاسبة الوزير أو الحكومة

في مصر يكاد يجمع الفقه على أن الاستجواب نوع من المحاسبة أو الاتهام للحكومة 
، و يترتب على عدم رضا  2أو أحد الوزراء في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم

 .3ع الثقة بها الذي ينتهي الى إقرار مسؤوليتهاالبرلمان عن جواب الحكومة موضو 
بأنه وسيلة خولها الدستور لأعضاء " شعيرالسعيد بو فيعرفه الدكتور  ،أما في الجزائر

المجلس الشعبي الوطني تمكنهم من مراقبة الحكومة حول قضايا الساعة الهامة و المصيرية 
بر إجبارهم على مراعاة مواقفهم م عفيتي  لهم بذلك التأثير على تصرفاته. التي تهم البلاد 

 .4"تبرير اختياراتهم السياسيةو 
إجراء رقابي يتمثل في قيام مجموعة من " فيعرفه بأنه  صالح بلحاجأما الدكتور 

أما الدكتورة ،  5"أعضاء البرلمان بطلب توضيحات  من الحكومة حول إحدى قضايا الساعة 
دستورية للرقابة البرلمانية بموجبها آلية " تعرف الاستجواب بأنه  عقيلة خرباشيالدكتورة 

يستطيع أعضاء البرلمان تقديم طلب استيضاح الى الحكومة حول إحدى قضايا الساعة التي 
 .6"تهم البلاد
 ا ــــــــــــزائر لم يعط مدلولا واضحـــــــه في الجــــــــــأن الفق، اريف السابقةــــــ  من خلال التعـــيتض

                                           
ليندة أونيسي ، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية في الجزائر ، رسالة  -1

 . 22، ص  5052دكتوراه ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
احمد علي يحي ،الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ،المكتب الجامعي الحديث،  صادق -2

 .59، ص  5002الاسكندرية ، 
و لمجلس الشعب أن يقرر سحب " على ذلك  5905من دستور جمهورية مصر العربية لسنة  551/5تنص المادة  -3

إلا بعد إستجواب الوزراء أو نوابهم ، و لا يجوز عرض طلب سحب الثقة الثقة من أحد النواب ، رئيس الوزراء أو أحد 
 ".بناءا على اقتراح عشر أعضاء المجلس و 
شعير، علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري ، رسالة دكتوراه ، كلية السعيد بو  -4

 . 112، ص  5924الحقوق ، جامعة الجزائر ، 
، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى اليوم، ديوان المطبوعات صال  بلحاج  -5

 . 529، ص  5050الجامعية ، الجزائر، 
 .542ص ،  5000،الجزائر، دار الخلدونية ،الحكومة و البرلمان بين العلاقة الوظيفية  ،عقيلة خرباشي -6

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4zK_p4o3MAhXC5xoKHXNsA4QQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fbu.univ-ouargla.dz%2Fpmb%2Fopac_css%2Findex.php%3Flvl%3Dmore_results%26mode%3Dkeyword%26user_query%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25A9%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B8%25D9%258A%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25A9%2B%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A9%2B%25D9%2588%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586&usg=AFQjCNH8dgqdS435pNRR63jsX8b0ZBKSfw&sig2=olPS_0xV-fDlxONUL5yxmg&bvm=bv.119408272,d.d2s
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ما تتجلى في تحديد طرفي الاستجواب و قف على عناصره الاساسية التي للاستجواب و لم يتو 
يرتبط بمن له حق تقديمه ، و في مواجهة من يقدم و من له حق المشاركة عن تقديمه الى 

 .البرلمان و ما يميزه عن وسائل الرقابة البرلمانية الأخرى
لا يتعدى أن يكون كما نجد أن التعريفات السابقة تؤكد بأن الاستجواب في الجزائر 

فرصة للنواب لمناقشة الحكومة لتقدم لهم توضيحات حول موضوع من مواضيع الساعة التي 
و هذا ما  ،تهم الدولة من خلال تبيان مواقفها في ممارسة السلطة و تسيير الشأن العام 

حيث خولت لأعضاء المجلس الشعبي الوطني حق  59911من دستور  511تؤكده المادة 
الحكومة ، رغم أنها جاءت عامة و خالية من أي تعريف له و لم تضع أي قيد استجواب 

على الاستجواب سوى أن يكون موضوع الاستجواب متعلقا بإحدى قضايا الساعة بينما 
أثقل ممارسة الاستجواب بشروط يجب توافرها ، و إلا لما  99/05القانون العضوي رقم 

يمكنها التأثير على وجود الحكومة مما أدى الى حاز على القبول رغم أنه لم يرفق بآثار 
 .تضاؤل إستخدامه على مستوى المجلس الشعبي الوطني 

 نشأة و تطور الاستجواب :الفرع الثاني
فانه علينا تتبع نشأته  ،اللغوية و الفقهية لحق الاستجوابالتعاريف  بعض أوردنا أنبعد 

 :طوره في فرنسا و الجزائر كما يليو ت
اختفى ، و 5095واب البرلماني في فرنسا مع بداية دستور الثورة الفرنسية ظهر الاستج
سم  لهم بالدخول في لم يدستور السنة الثالثة من الثورة لأن الوزراء  منطقيا في ظل

الإمكان سؤالهم و كذلك استجوابهم، والاستجواب يتطلب المجالس التشريعية و لم يكن في 
 .مانالوزراء لجلسات البرل حضورتلازم 

استعمل أعضاء الجمعية  5242و في عام  ،5215إلا أنه عاد و ظهر في سنة 
بدأت ، و ةـــة الوطنيــــمن قبل أعضاء الجمعيالوطنية الاستجواب بطريقة واسعة 

 اتـــــــــــــــــالجمعي

                                           
 . 5991 من دستور 5ف/511المادة  :أنظر -1
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و بالرغم من ، 52251في تنظيم هذا الحق ثم ظهر رسميا سنة  5249التشريعية في عام 
لم تصرح بأي شيء عن حق الاستجواب  5202يعات الدستورية الصادرة سنة أن التشر 

أنه أصب  قاعدة عرفية متعارف عليها في الحقوق البرلمانية و يتم نتيجة له تحريك ،ف
  2.المسؤولية الوزارية

عن الاستجواب بسبب  فإنه تخلى 5922دستور الجمهورية الخامسة لعام  أما
الى انه في ظل  الإشارةي أدى لعدم الاستقرار الحكومي ، تجدر استخدامه الغير المنتظم الذ

حكومات عن طريق الاستجواب و اقتصر الامر ( 02)الجمهورية الرابعة سقطت خمس 
 3.على إجراء واحد يتم بمقتضاه تقرير المسؤولية السياسية للحكومة و هو ملتمس الرقابة

، بهدف مناقشة أمر  5200عام   ظهر ما يسمى بالإقتراح بالتأجيلبريطانيا في اما 
محدد ذي أهمية وطنية عامة و مستعجلة و هذه الوسيلة تنتج عن عدم الرضا للعضو 

تحويل السؤال الى هذا الاقتراح، بغرض الإلمام بجوانب  السائل على إجابة الوزير فيطلب
 .4السؤال المختلفة و أصب  إمتيازا من إمتيازات البرلمان

و قد مهدت له بعض الأمور كأن لا يتمكن مقدم  5201ي عام و قد بدأ العمل به ف
الإلمام اطة بإجابة شاملة لموضوع السؤال و تهدف المناقشة الى السؤال العادي من الإح

امتيازا من " motion to adjourn"بجوانب السؤال المختلفة ، و قد أصب  الاقتراح بالتأجيل 
 .للسؤالمان كما هو الحال بالنسبة امتيازات البرل

ول أصب  الاقتراح بالتأجيل ينظر بعد الانتهاء من جد 5200 اعتبارا من سنةو 
 و عدلت بعد  5225و بناءا على قاعدة اتخذت سنة  ،الأعمال و يحدد بحدود خاصة به

 

                                           
 .29، 22ايهاب زكي سلام، المرجع السابق، ص ص ، -1

رحان نزال احميد المساعيد، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام النيابي الأردني ، الطبعة ف 2-
 . 522، ص  5055الأولى، دار وائل للنشر ، عمان ، 

، مذكرة  حق الاستجواب  ، دراسة مقارنة" سالم عبد الفتاح الرجا المسعود ، الرقابة البرلمانية على أعمال الوزارة  -3
 .22، ص  5992ماجستير في الحقوق ، كلية الدراسات العليا في الجامعة الاردنية ، 

 .90 ايهاب زكي سلام، المرجع السابق، ص4- 
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ذلك ثلاث مرات أصب  لا يمكن وضع أي اقتراح بالتأجيل امام المجلس ما لم تكن كل 
 .1الأسئلة قد فرغ منها

حق  5911وع الى الدساتير الجزائرية نجد أنها قد كفلت جلها ما عدا دستور بالرج
من  511و أنها خلت من أي تعريف له حيث نصت المادة ،  النواب في استجواب الحكومة

يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا " على أنه  5991 دستور
منه على أنه يمكن لأعضاء  554ادة قد نصت الم 5929، أما في دستور  2الساعة 

فقد نصت  5901 ، و بالنسبة لدستور 3..."المجلس الشعبي الوطني في إحدى  الساعة 
يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني استجواب " على استجواب الحكومة   515المادة 

 .4..."الحكومة حول قضايا الساعة
ستوري احتفظ بنفس الصياغة عند أن المشرع الدالسابقة نلاحظ من دراسة المواد 

تنظيمه للاستجواب في الجزائر و التغيير الوحيد نلمسه في تغيير اسم الهيئة التي تمارس 
بالبرلمان و هذا ناتج عن ت السلطة التشريعية سمي 5991دستور ففي  الاستجواب،

نب استحداث غرفة ثانية هي مجلس الأمة لأعضائها الحق في ممارسة الاستجواب الى جا
فتسمى المجلس الشعبي   5901 و 5929نواب المجلس الشعبي الوطني أما في دستور 

 99/05الوطني كمؤسسة تشريعية وحيدة ، أما بالنسبة للقوانين فقد نظم القانون العضوي 
عملهما و كذا العلاقات  بينهما المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و 

حق أعضاء البرلمان  10و  11و  12م التاسع  من خلال المواد بين الحكومة، في القسو 
ما بالنسبة للأنظمة الداخلية للمجلس الشعبي الوطني و مجلس ، أفي استجواب الحكومة 

لم  5000يونيو  10الأمة فنجد أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر بتاريخ 
 .ينص على الاستجواب

                                           
 . 22سالم عبد الفتاح الرجا المسعود ،  المرجع السابق ، ص -1
 .5991ديسمبر  02، المؤرخة في  01، الجريدة الرسمية عدد  5991دستور  -2
 .5929مارس  05، المؤرخة في  09، الجريدة الرسمية عدد  5929 توردس -3
 .5901نوفمبر  54، المؤرخة في  94، الجريدة الرسمية عدد  5901دستور  -4
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نص  52/55/5000لداخلي لمجلس الأمة الصادر بتاريخ في حين نجد أن النظام ا
و يوزع على  يودع نص الاستجواب لدى مكتب مجلس الأمة أنمنه على  01في المادة 

و هي نفس المادة الموجودة بالنظام الداخلي لمجلس الامة ، 1الأعضاء بمقر المجلس
 .5999نوفمبر 52الصادر بتاريخ 

 5990 اوت 51الشعبي الوطني الصادر بتاريخ في حين أن النظام الداخلي للمجلس 
حق النواب في ممارسة الاستجواب حيث نصت  552و  554و  551نظم في المواد 

، كما الشعبي الوطني استجوابا للحكومة منه على إمكانية أن يوجه المجلس 551المادة 
 .منه على انه يمكن أن ينتج عن الاستجواب تكوين لجنة تحقيق  552نصت المادة 

 52وهي نفس الكيفيات التي تضمنها النظام الداخلي لمجلس الأمة الصادر بتاريخ 
 29/51منه ، كما نجد أن القانون رقم  09و  02و  00و  01في المواد  59922فبراير 

نظم في  قدالمتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره  5929المؤرخ في ديسمبر 
ب في توجيه الاستجواب للحكومة حيث نصت المادة منه حق النوا 95و  95و  90المواد 

  و نصت" يمكن المجلس الشعبي الوطني ان يوجهوا استجوابا للحكومة " منه على أنه  90
النواب برد  يمكن أن ينتهي الاستجواب في حالة عدم اقتناع" أنه  منه على 95المادة 

القانون الداخلي للمجلس  المتضمن 00/05كما نظم القانون رقم "  الحكومة بتكوين لجنة
 540حق النواب في استجواب الحكومة و هذا في المواد   59003 اوت 52الشعبي   في 

 . 520و  149و  542و 
 هأهدافأهمية الاستجواب البرلماني و  :الفرع الثالث

 :برلماني ومقاصده وأهدافه كما يليسنحاول في هذا الفرع إبراز أهمية الاستجواب ال

                                           
يودع نص الاستجواب لدى مكتب مجلس الأمة ويوزع  '': 5000 لسنة النظام الداخلي لمجلس الأمة من  01 المادة -1

 .''لمجلسعلى الأعضاء، ويعلق بمقر ا
الصادرة بتاريخ  ،02النظام الداخلي لمجلس الأمة ، جريدة رسمية عدد من  09و  02و  00و  01 المواد: أنظر -2

 .5992نوفمبر   52
المتضمن القانون الداخلي للمجلس الشعبي  00/05 قانون رقممن ال 520و  149و  542و  540المواد  :أنظر -3

 .5900ديسمبر  04 درة بتاريخالصا ،12الوطني، جريدة رسمية عدد 
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 الاستجواب البرلماني  أهمية:أولا 
 :تتجلى اهمية الاستجواب البرلماني بالنقاط التالية 

، و يعد من ر و الأنظمة الداخلية للبرلماناتحق كفله المشرع بالنص عليه في الدساتي .5
مثل  -، علما بأن بعض الأنظمة البرلمان في الأنظمة البرلمانية الحقوق الأساسية لعضو

و بمسمى مغاير  ، و إنما لجأت الى أسلوب شبيهص عليهلم تن –5922فرنسا في دستور 
 .كما أسلفنا سابقا

، أي حق جماعي لأعضاء المجلس النيابي ، والاستجواب حق فردي لعضو البرلمان .5
، فمن لماني و الوزير المستجوب كالسؤالأنه لا يقوم على علاقة شخصية ما بين العضو البر 

مقدم ، و هكذا يبرز في أن راءات محددةلاستجواب عضو آخر بإجالممكن أن يتبنى ا
ن سحب استجوابه  .1، فإن ذلك لا يمنع من مناقشة المجلس له الاستجواب وا 

يحقق الاستجواب رقابة أكيدة لأعضاء البرلمان في مواجهة الحكومة لأنه يحمل في  .1
امت به بما يتصل بالمسائل طياته معنى الإتهام الى الحكومة و محاسبتها على تصرف ق

و إن كانت الأولوية في  -، و يفس  المجال أمام المجلس البرلماني في مناقشتهعامةال
، و إذا تعدد مقدموا ستجواب و الموجه إليه الاستجوابالمناقشة تتم ما بين مقدم الا

و من ثم يتوصل الى قرار  –الاستجواب، فإن الأولوية تكون حسب تنظيم المجلس لمناقشته 
 .2لحكومة أو ضدهامعين قد يكون في صال  ا

تنبع أهمية الاستجواب من أنه يفت  باب المناقشة العامة التي يشترك فيها جميع و    .4
أعضاء المجلس و من أن المناقشات التي يثيرها الاستجواب بعضها يؤدي الى التصويت 

، و هذا في 3على الثقة بالوزارة و هنا تظهر أهمية تطور الاستجواب عن غيره من الوسائل
 ، كما أن م القانوني الجزائري مناقشة عامةمة المقارنة بينما لا يثير الاستجواب في النظاالأنظ

                                           
 .204، ص  5919، الشركة الشرقية للنشر و التوزيع ، بيروت ، همي، النظام البرلماني في لبنانمصطفى أبو زيد ف -1
 .90ايهاب زكي سلام، المرجع السابق، ص  -2
 .121، ص . 5911، القانون الدستوري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، محمد كامل ليلة  -3
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، مل مهم تقوم به السلطة التنفيذيةأهمية تظهر من خلال جواز توجيهه بخصوص أي ع
فالموضوعات التي يجوز الاستجواب عنها غير محددة ما دامت لا تخالف القواعد الاساسية 

أداة تسم  للنواب بالتأثير على تصرفات الحكومة بحيث تكون مجبرة ، و هي 1من الدستور
على مراعاة موقف النواب عن كل تصرف تقوم به خاصة و أن النص عام لا يضع أي قيد 

 .2على النواب سوى أن يكون في إحدى قضايا الساعة
وأخيرا فإن أهمية الاستجواب تبرز في كون موضوعاته غير محددة و تشمل جميع  .2
، الفا للدستور و القانون والأنظمةل الحكومة المتعلقة بالشؤون العامة ما لم يكن ذلك مخأعما

أي وجود ضوابط و شروط لإجراء الاستجواب البرلماني لا تقلل من أهميته كونه إجراء 
أو  اختصاصها، ما لم يكن أمرا خارجا عن عمال كافة التي تقوم بها الحكومةيشمل الأ

 .3لقانونمخالفا للدستور أو ا
 أهداف الاستجواب البرلماني : ثانيا

الاستجواب البرلماني إجراء خطير يملكه أعضاء المجلس البرلماني في مواجهة 
، و لا تلازم بين تقديم الاستجواب و طرح الثقة مة، و قد يؤدي الى طرح الثقة لهاالحكو 

و من الممكن أن يقدم  ،ة دون تقديم إستجواببالحكومة أي أنه يمكن أن تطرح الثقة بالحكوم
 .4استجواب لا يؤدي الى طرح الثقة و إنما يؤدي الى تأييدها و تقويتها

الى الاختلاف في وأختلف الفقه في تحديد أهداف الاستجواب البرلماني و هذا راجع 
 :يمكن أن نستخلص الأهداف التالية تعريفهم له ، و

 :ةصالح العاممق اليحقت .5
يفهم ، و لحة خاصة أو شخصية للمستجوبصالاستجواب ملا يجوز ان يكون في تقديم 

طرح ء المصلحة العامة و من هذا الشرط ان الهدف الأساسي من الاستجواب هو السعي ورا
                                           

 .952، ص 5911، دار النهضة العربية، بيروت ، " الدولة و الحكومة"النظم السياسية  محمد كامل ليلة ،  -1
 .192ص ،5990 ، الجزائر، الهدى للطباعة و النشر و التوزيعدار  النظام السياسي الجزائري، شعير ،السعيد بو -2
، 5002لعربية، القاهرة، ، دار النهضة اة الخامسةالنظرية العامة للقانون الدستوري، الطبع، رمزي طه الشاعر -3

 .250ص
 . 511فرحان نزال احميد المساعيد، المرجع السابق ، ص 4- 
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، و الابتعاد عن المصال  الحزبية خاصة إذا كان طرح المصلحة الخاصة الضيقة جانبا
استغلال وات الناخبين و بية من أجل جلب أصالاستجواب هو بمناسبة التحضير لحملة انتخا

، بمعنى أن خرج عن الإطار الذي رسمه الدستورمنبر البرلمان و إمكانياته لمصال  ت
، فإذا عام و غير مبني على مصلحة شخصية الاستجواب يجب أن يكون متعلقا بموضوع

لكن ان قبل الاشتراك في المناقشة، و تعلق الموضوع بمصلحة شخصية وجب إخطار البرلم
جلس النيابي كثيرا ما يحاولون الخلط بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة أعضاء الم

و ذلك بهدف تحقيق بعض المصال  لأبناء دوائرهم الانتخابية أو تقديم خدمات لهم عن 
طريق الاستجواب ، كما دأب البعض الآخر من الأعضاء على مساومة بعض الوزراء أو 

 .1بهمالتفاوض معهم على تحقيق مصال  خاصة 
 :سياسة الحكومة أمام الرأي العام توضيح .5

يسهم الاستجواب بما يتيحه من فرصة أمام مقدمه لعرض البيانات و الأدلة المؤيدة 
لوجهة نظره وما يتيحه كذلك للأعضاء ، من حق الاشتراك في المناقشة و الاستماع الى رد 

الى أن  ذهب بعض الفقه الحكومة و دفاعها في توضي  سياسة الحكومة ، و في هذا الصدد
الاستجواب هو حق يسم  للعضو ان يطلب من الوزير بيانات عن السياسة العامة للدولة أو 

يلة لجمع المعلومات عن الإدارة ، و من ثم فإن الاستجواب يستخدم كوس2أي نقطة فيها
علام الرأي العام عنهاو   .ا 

 :ولية السياسيةسؤ تحريك الم .1
ق البرلمان في سحب الثقة من الوزارة كلها أو من أحد ولية السياسية حؤ يقصد بالمس

ة البرلمانية أعضائها، و يعد طرح موضوع الثقة هذا من أهم أهداف الاستجواب فهو الوسيل
، فالاستجواب باعتباره طريقا من طرق الرقابة البرلمانية لا يهدف كما لاثارة هذا الموضوع

، إنما هو كشف مخالفة من سياستهارد نقد الحكومة أو تجري  الى مج يقرر البعض

                                           
، الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة على أعمال الحكومة، مكتبة الوفاء القانونية، طبعة أولى،   ياسين بن بري  -1

 .51ص   ،5009  ،مصر
 . 45ص . لمرجع السابق ا. جلال السيد بنداري -2
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، و إزاء هذه المخالفة يجب أن لا يتوانى المجلس ت السياسية أمام المجلس التشريعيالمخالفا
في سحب الثقة من الحكومة أو من الوزير المختص ، و بمعنى أشمل يستهدف الاستجواب 

ا وعدت الحكومة أو ، و قد تتحقق هذه المسئولية الوزارية إذ 1تحريك المسئولية الوزارية
بة الموضوعية هي نصب عين العضو الوزير بالإصلاح اللازم ، إذ يجب أن تكون الرقا

و خلاصة ذلك أنه بعد الإنتهاء من مناقشة الاستجواب و اقتناع البرلمان  .2ليس التجري و 
بصحة ما ورد فيه و عدم اقتناعه بما ورد في رد الحكومة ، يوجد المجلس اللوم الى 

 .مة و قد يؤدى هذا اللوم الى طرح موضوع سحب الثقة منها الحكو 
 :الاستجواب ضمان مهم للحرية  .4

مانا مهما لحماية حقوق الأفراد ترتيبا على ما سبق فإن الاستجواب يمكن أن يمثل ض
و يتأكد ذلك الدور المهم ، حرياتهم العامة ضد إجراءات السلطة التنفيذية التعسفيةو 

لبرلمان ممثلا لأفراد الأمة تمثيلا حقيقيا و حين يحسن البرلمان للاستجواب حين يكون ا
 .3استعمال سلطته لحماية من أنابوه

 :تمييز الاستجواب عن غيره من ادوات الرقابة البرلمانية: المطلب الثاني
على قيام البرلمان بمراقبة نشاط السلطة التنفيذية، المؤسس الدستوري الجزائري قد أكد ل

ات رقابية معينة يستعملها النواب في سبيل الرقابة على أعمال الحكومة، أهمها و قد حدد آلي
لتحديد و ، ان التحقيقجو الشفوية و تشكيل ل الاستجواب و الأسئلة البرلمانية بنوعيها الكتابية
 :و بين السؤال البرلماني و التحقيق كما يليمفهوم الاستجواب سنحاول المقارنة و التمييز 

 
 
 

                                           
م القانونية و الادارية ، استجواب الحكومة من طرف البرلمان في النظام السياسي الجزائري ، مجلة العلو  عمار عباس،  -1

 . 14 ص .5001، الجزائر، ، جامعة تلمسان  04 العدد
 .92المرجع السابق ، ص . ايهاب زكي سلام -2
 .41 ص. ق المرجع الساب. جلال السيد بنداري -3
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 الاستجواب و السؤال: ولالفرع الا 
تعتبر الأسئلة البرلمانية من وسائل الرقابة التي يستعملها أعضاء البرلمان بطريقة فردية 

ذا كان الاستجواب فرنسي المنشأ فإن السؤال بريطاني ، و 1لمراقبة الحكومة المنشأ حيث نشأ ا 
، و ان لم تتبع  5055ديسمبر  59، بمجلس اللواردات في 2ي بريطانيا حق طرح الاسئلة ف

فيه الإجراءات المتعارف عليها اليوم ، ثم تكرر بعد ذلك للمرة الثانية أمام نفس المجلس سنة 
، و قد تبع ذلك جواب الوزير ، غير أن الاعتراف الرسمي بحق أعضاء البرلمان في 5019

بأنه يمكن  5021ماي  55طرح الأسئلة حدث عندما أعلن رئيس مجلس العموم بتاريخ 
، أو على راء و الذي يلتزم بالإجابة عليهاضاء البرلمان الآن تقديم  الأسئلة الى أحد الوز لأع

لى طرح الأسئلة الأقل يوض  الأسباب التي تمنعه من الإجابة ، بشرط أن لا يؤثر اللجوء ا
فقد حدث تحول آخر في تطور الأسئلة  5201نوفمبر  52، أما في على جدول الأعمال

قاعدة تخصيص وقت معين من جلسات مجلس العموم لطرح  بمقتضاهترسخ البرلمانية 
 . questions time"3''  الاسئلة و الاجابة عنها و عرف ذلك الوقت بوقت الاسئلة

، 4في الجزائر نجد أن كل الدساتير قد نصت على حق النواب في توجيه أسئلة للوزراءو 
لحصول على معلومات عن أمر يهدف عضو البرلمان من خلال استخدامه لآلية السؤال او 

يجهله أو التحقق من حصول واقعة علمها أو معرفة ما تنوي الحكومة اتخاذه في مسألة 
الحكومة الى مخالفات حدثت بشأن موضوع معين يدخل  بذاتها ، كما يهدف الى لفت نظر

، و من ثمة فالسؤال هو إجراء يستطيع أعضاء البرلمان من خلاله 5في اختصاصها
  هو، و   زراء المختصين بموضوع السؤالعلى معلومات و طرح استفسارات على الو الحصول 

                                           
 ، 5001 الجزائر، ،الخلدونية دار زائري،الجالرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري  ،عمار عباس -1

 .52ص
 . 510عقيلة خرباشي ، المرجع السابق ، ص   -2
 . 51ص . نفسهعمار عباس ، المرجع  -3
، و المادة  5929من دستور  552/5، و المادة  5901من دستور  515، و المادة  5911من دستور  12المادة  -4

 . 5991دستور  من 514/5
ليندة أونيسي، الرقابة المتبادلة الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية في  -5

 .15، المرجع السابق، ص ... الجزائر
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تقصي عضو البرلمان من وزير مختص أو من رئيس الحكومة عن حقيقة أمر معين 
 .ص بأعمال الوزراء أو الحكومة ككلخا

منه  514و قد كفل الدستور الحالي حق النواب توجيه الاسئلة للحكومة في المادة 
 ،القوانين و الأنظمة الداخليةعطي تعريفا محدد له و أحال تنظيم ممارسته الى دون أن ي

مجلس الأمة و النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و  99/05نظم القانون العضوي و 
 .كيفيات ممارسة السؤال

يشترك الاستجواب و السؤال في كونهما صورتان من صور الرقابة البرلمانية للعمل و 
كما يشتركان في كونهما يهدفان الى الحصول على معلومات من الحكومة أو  الحكومي ،

الوزير ، وكذلك يشتركان في عدم التطرق الى القضايا التي تنظر فيها المحاكم لأنه تدخل 
في صلاحيات السلطة الثالثة ، و الاستجواب شأنه شأن الوسائل الرقابية الأخرى ، يجب ألا 

 .ئية و أحاكمهامساس بالسلطة القضايتضمن 
نقول هذا الكلام على الرغم من أم هناك من يرى بأن الأسئلة هي صورة من صور 

 ، و تكمن أوجه الاختلاف بينهما1التعاون و تبادل المعلومات و ليس صورة من صور الرقابة
 :في النظام الدستوري الجزائري في

 لاستجواب حق وحده في حين اكون السؤال حق فردي يستطيع أي نائب ممارسته ل
نائبا وكذلك النظام الداخلي ( 10)ثلاثين  تهلممارس 99/05شترط القانون العضوي جماعي ي

 .5999لسنة  الأمةالنظام الداخلي لمجلس و  5990لسنة للمجلس الشعبي الوطني 
 في حين للاستجواب شكل واحد يمارس  2شفهي و كتابي: السؤال ينقسم الى نوعين ،
 .لبرلمانية فقطاء انعقاد الدورة اأثن

                                           
 .50ص  ايهاب زكي سلام ، المرجع السابق ، -1
 Questions d’actualitéكأسئلة الحدث  ،على اعتبار أن هناك أنواع أخرى للأسئلة لم تأخذ بها الدساتير الجزائرية -2

م إدراجها في النظام الداخلي للجمعية الوطنية ت،Questions d’urgenceكما تسمى في البادية الأسئلة الإستعجالية 
ابتداء من  ت،فقد ظهر Questions au gouvernementالحكومة  إلىسئلة أما الأ،Chaban Delmasالفرنسية من طرف 

فقد  ،Questions criblesأما الأسئلة الى الوزير،François Meterandالشيوخ بموافقة  مجلس إلىوتوسعت ، 5904
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 الاستجواب  أما، تفهام للعضو يتطلب ردا من الوزيرالمناقشة في السؤال هي اس إن
 ل ــــــــــــــهناك ثغرات في العم عندما تكون أو، إلى كشف حقائق تتعلق بمخالفات معينةفيهدف 

 .1ك المسؤوليةالحكومي تستوجب تحري
  خصيص جلسة خلال كل على ت 99/05من القانون العضوي  00نصت المادة

يوما خلال دورة البرلمان العادية لتناول الأسئلة الشفوية في حين نصت ( 52)خمسة عسر 
خمسة عشر يوما من ( 52)منه على أن تكون جلسة دراسة الاستجواب خلال  11المادة 

 .تاريخ إيداعه
  من الدستور أنه إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو  514/1نصت المادة
كومة شفويا كان أو كتابيا يبرر إجراء مناقشة تجري المناقشة في حين لم يرتب على الح

 .الاستجواب إجراء مناقشة 
  و لهذا نجد أن ، تتسم إجراءات تقديم السؤال و مناقشته بالبساطة مقارنة بالاستجواب

الشفوية  الأسئلةممارسة هذا الحق تتم بشكل كبير مقارنة بالاستجواب حيث بلغ عدد 
، في حين بلغ عدد الاستجوابات في نفس 2سؤال 211في الفترة التشريعية الرابعة الكتابية و 

 .استجوابات فقط  سبعةالفترة 
  خاصة بعد تحديد مدة مناقشته بطابع استعجالي نوعا مايتسم أصب  الاستجواب ،

ك في حين أن هنا، 3 5051ي الدستور التعديل من  525حسب المادة  يوما (10)بثلاثون 
 .تناقش حتى بعد مرور أكثر من سنة الأسئلة التي لممن 

                                                                                                                                    
عمار عباس،المرجع :انظر ما حول موضوع لا يعلمه مسبقا حول استفسار وزير ،حيث تتمحور5929ظهرت سنة 

 .59ص لسابق،ا
ركز البصيرة دراسات قانونية، مبآلية الاستجواب، مقاربة تحليلية، مجلة ميلود ذبي  ، رقابة البرلمان على الحكومة  -1

 .515 ص، 5002، 54، العدد للبحوث و الاستشارات، الجزائر
، .....القاعدة الدستورية في الجزائر ليندة أونيسي، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية كضمان لنفاذ -2

 .02المرجع السابق ، ص
والتي  ، 5051مارس  00، الصادرة في 54، الجريدة الرسمية، عدد 5051من التعديل الدستوري  525المادة :أنظر -3

ثلاثون  اهأقص أجل الجواب خلال نويكو . ب الحكومة في إحدى قضايا السّاعة استجوا البرلمانكن أعضاء يم'':  تنص على
 .59ص ، ''يوما( 10)
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  ولية السياسية للحكومة بينما تعتبر المسئولية السياسية للحكومة لا يرتب السؤال المسؤ
ولية عند الحكومة ، و بغير ترتيب هذه المسؤ  النتيجة الطبيعية للاستجواب إذا ثبت تقصير

قية ، أما في الجزائر فإن هذا الأثر غير مقرر ، يفقد معناه و صورته الحقي تقصير الحكومة
 .لا في الدستور و لا في الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان

  البرلماني التحقيق لجانالاستجواب و : الفرع الثاني
التحري حول أعمال السلطة التنفيذية حق قديم قدم إن حق البرلمان في التحقيق و 

 النظام
 الحكومية،م لجنة للتحقيق لمراقبة الأجهزة 5129طانيا سنة فقد تشكلت في بري البرلماني،

 .1إدارة الحرب مع ايرلندا هو السبب في تكوينهاكان سوء و 
على السلطة التنفيذية  الضغطلوسيلة رقابية فعالة ، تمكنت البرلمانات من  بامتلاكهاو 

حيان لنقد أعمال وسيلة في كثير من الأ اتخذتالرقابة ،  فلجانوالتأثير المستمر عليها ، 
القول أن هذه اللجان  بالبعضمما أدى  قضائيةباشرت أعمالا  كما انهاالسلطة التنفيذية 
 .دأ الفعل بين السلطاتروج على مبتشكل نوعا من الخ

 : أنه التحقيق البرلماني تعاريفمن أهم و 
  ''التحري التي تنظمها السلطة التشريعية من أجل الرقابة على  طريقة من طرق

لحكومة ، و هو مجموعة التحقيقات التي يقوم بها المجلس التشريعي عن طريق أعضائه ا
 2''.من أجل الوصول الى هدف محدد

بحاجة الى نص نية ، ليست المالبر إن لجان التحقيق البرلماني كوسيلة من وسائل الرقابة 
للبرلمان لأنها وجودها من الوظيفة التشريعية و الرقابية  تستمد أنهايقررها على اعتبار 

مرتبطة بنشأة النظام البرلماني كما هو الشأن في بريطانيا و فرنسا كما أكدت المحكمة العليا 

                                           
 .554 إيهاب زكي سلام، المرجع السابق ، ص -1
لقومي للإصدارات القانونية، ، الطبعة الأولى ، المركز ا( دراسة مقارنة)فارس محمد عمران ، التحقيق البرلماني ،  -2

 .54، ص  5002، مصر
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، في حين نجد  1حدة الأمريكية ضمن وظائفه الدستوريةهذا الحق للكونغرس في الولايات المت
 عليهحرصت على الرغم من ذلك على تأكيد هذا الحق من خلال النص  أنظمة أخرى

و تم تنظيم هذا (  5911ما عدا دستور ) بالنسبة للدساتير الجزائريةراحة كما هو الشأن ص
، و كذا الأنظمة الداخلية  2السابق الذكر 99/05انون العضوي الحق بالتفصيل في الق

كن يم '':  520 عليها في المادة تفقد نص 5051أما التعديل الدستوري .لغرفتي البرلمان 
في  أن تنشئ في أيّ وقت لجان تحقيق، في إطار اختصاصاتها ،انملكلّ غرفة من البر 

 .''قضايا ذات مصلحة عامّة 
نجد أن التحقيق البرلماني يعد شكلا من أشكال الرقابة البرلمانية  ،ن خلال ما تقدمم

به لجان مؤلفة من أعضاء البرلمان تستظهر بنفسها ما قد يهم على أعمال الحكومة تقوم 
ائق في موضوع يدخل في اختصاصه و يكون لها في سبيل ذلك كل البرلمان من حق

، 3السلطات التي يمكنها من إجراء التحقيق و تنهي مهمتها بتقرير ترفعه الى البرلمان
 :عن الاستجواب من عدة نواحي و هي يختلفو 

  البرلماني على غرار الاستجواب من وسائل الرقابة البرلمانية تعتبر لجان التحقيق
، نائبا (10)طلب بناءا علىيكون نائبا بينما الاستجواب  (50)بناءا على طلبة الجماعي

السالف الذكر في فقرتها الثانية على  99/05العضوي  القانون من 00حيث نصت المادة 
 .4ذلك
 قضية الاتهامبينما يعتبر ، مباشرةبه  لصيقو هو  يتهامالإطابع يتميز الاستجواب بال 

 .ماني الى غاية إعداد التقرير النهائي للجنة مؤجلة في التحقيق البرل

                                           
 .94عمار عباس ، المرجع السابق ، ص  -1
 . 99/05القانون العضوي  من 501المادة : أنظر-2
منشورات ، جلة الإجتهاد للدراسات القانونية، مق البرلماني، رقابة عمل الحكومة بواسطة لجان التحقيليندة أونيسي -3

 .22،ص 5054ن جوا ،1، العدد المركز الجامعي لتمنراست، الجزائر
تحقيق من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس يتم إنشاء لجنة ال'' : على 99/05من القانون العضوي 00تنص المادة  -4

الأمة بالتصويت على اقتراح لائحة يودعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة و يوقعها على الأقل 
 .''عضوا في مجلس الأمة(50)نائبا أو عشرون (50)عشرون 
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 مثلها مثل الاستجواب القضاء بين يدي عدم التحقيق في القضايا التي. 
 يوما في  52 الاجابة عنه ع الاستعجال بحيث لا تتجاوز مدةالاستجواب بطاب يتميز

رة فت بينما تمتد، 5051بموجب التعديل الدستوري يوما  10 و التي أصبحت 5991 دستور
 .أشهر يمكن تمديدها 01اللجان الى 

 بينما يتميز الاستجواب بالعلنية يتميز عمل اللجان بالسرية. 
  للجان التحقيق سلطات خارج قبة البرلمان على جميع الهيئات والأشخاص بينما ينصب

 .فقطالاستجواب على الوزير أو رئيس الحكومة 
 ق ـاما اطراف التحقي، اءعض النواب في مواجهة احد الوزر ب اطراف الاستجواب
" فلجان التحقيق كما يصفها بعض الفقه الدستوري .اكثر اتساعا من الاستجواب رلمانيالب

 .1"وسيلة رقابية متعددة الاطراف
 البرلماني شروط الاستجواب :المبحث الثاني

بالنظر الى الجزاءات الخطيرة التي يرتبها الاستجواب في الكثير من الدول، و لئلا 
إستعمال هذا الحق في زعزعة إستقرار الحكومات و الأنظمة برمتها ، فإن الدساتير يساء 

، و من هذه الشروط وط التي تضمن عدم إساءة إستعمالهتجمع على إحاطته بجملة الشر 
 :شروط شكلية و شروط موضوعية، و هو ما سنبحثه ضمن هذين المطلبين كما يلي

 الشروط الشكلية: المطلب الاول
مجموعة فيه لابد ان تتوفر ، الى الحكومة و يكون محلا لنظرهاالاستجواب حتى يصل 

 :ف نناقشها في هذا المطلب كما يليسو التي من الشروط الشكلية 
 الاستجواب مكتوبا يكونأن : الفرع الاول

لك حتى تكون هناك جدية في ، وذمحررا كتابة يجب أن يكون موضوع الاستجواب
ن كانت الممارسة  ،يقدم الاستجواب في صورة شفوية أن، ومن ثم فلا يص  تقديمه وا 

البرلمانية لم تمنع أعضاء المجالس النيابية بالتلوي  لاستعمال الاستجواب لممارسة الرقابة 
                                           

منشورات الحلبي  ،الطبعة الاولى ،الحكومة وسائل الرقابة على اعمالالاستجواب كوسيلة من  ،احمد منصور القميش -1
 . 11ص  ،5055 ،لبنان ،الحقوقية
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الاستجواب مكتوبا يسهل عملية تداوله في المجلس بين  على الحكومة، غير أن اشتراط تقديم
 .1الحكومة وأعضاء البرلمان

حتى  ،و بغرض تبليغه إلى الحكومة مسبقاقديم الاستجواب مكتوبا هإن الهدف من ت
اع عن ، ومن ثم الدفمع المعلومات الكافية حول موضوعه، بعد جيمكنها الاستعداد للرد عليه
كما تسم  الكتابة بتوزيع نص الاستجواب على أعضاء المجلس  ،نفسها أمام المجلس النيابي

من المشاركة في المناقشة التي تعقب عرضه خلال ، الأمر الذي يمكنهم للإطلاع عليه
 .الجلسة المخصصة لذلك

الذي يحدد تنظيم  99/05وهذا الشرط منصوص عليه في القانون العضوي رقم 
ات الوظيفية بينهما وبين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاق

في  5000لس الشعبي الوطني لسنة ، ولم يرد هذا الشرط في النظام الداخلي للمجالحكومة
 .50002من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  01حين تم النص عليه في المادة 

السالف الذكر ، نجدها تنص  99/05من القانون العضوي  12وبالرجوع إلى المادة 
يبلغ رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة نص " في الفقرة الثانية على أنه 

عضوا في مجلس الأمة ( 10)نائبا أو ثلاثون ( 10)لاستجواب الذي يوقعه حسب الحالة ا
، ورغم أن المشرع "ساعة الموالية لإيداعه ( 42)إلى رئيس الحكومة خلال الثماني والأربعين 

نص " ه أشار إلى عبارة الجزائري لم ينص على حرفية تقديم الاستجواب كتابة إلا أن
وهو ما يفهم منه دون أدنى شك أن النص يجب أن يقدم " إيداعه  "وعبارة " الاستجواب

مكتوبا إلى رئيس المجلس حسب الحالة ذلك أن الاستجواب كآلية للرقابة على أعمال 
كما أن الاستجواب ليس مجرد استفسار حول مسألة ، 3الحكومة أكبر من أن يقدم شفاهة

أما ،  ، لذلك لابد أن يكون مكتوبا معينة بل يتعداه إلى محاسبة الحكومة على تصرفاتها

                                           
 .510، المرجع السابق ، ص عمار عباس 1-
الى موضوع الاستجواب مطلقا مع أنه سبق و أن  5000لم يتطرق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  2-

  .5990لمجلس الشعبي الوطني لسنة من النظام الداخلي ل( 552-551)تطرق إليه في المواد 
 . 22ياسين بن بري  ، المرجع السابق ، ص  3-
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ة عند من النظام الداخلي لمجلس الأمة فيفهم منه صراحة اشتراط الكتاب 01نص المادة 
ع على ويوز  يودع نص الاستجواب لدى مكتب مجلس الأمة" تقديم الاستجواب بنصها على
 ."الأعضاء ويعلق بمقر المجلس

جلس بين الحكومة ية تداوله في المإن اشتراط تقديم الاستجواب مكتوبا يسهل عمل
، وهو شرط لازم يتسنى من خلاله لرئيس المجلس أن يبحث في مدى توافر وأعضاء البرلمان

، كما أن تقديم نص الاستجواب مكتوبا يمكن أعضاء وط المطلوبة قانونا في الاستجوابالشر 
صحة الوقائع  المجلس من الوقوف على موضوع الاستجواب ومعرفة أبعاده ، و التحقق من

 .1التي ينطوي عليها
أو نابية و هو فإنه لا يجب أن يتضمن الاستجواب عبارة غير لائقة  ،ومن باب أولى

، تأكيدا ؤالشرط عام يقتضي أن يتحلى به النائب في كل تدخلاته عبر الاستجواب أو الس
يجوز ان  ، كما لا2على تنزيهه و الحرص على عدم إنحداره الى ما يليق به كممثل للشعب

في شخصه يكون الاستجواب ذريعة لتصفية حسابات شخصية ، فيستهدف عضو الحكومة 
 ، و لئلا يكون البرلمان و هو حاميو أهله بالسب أو الإهانة، أو المساس بسمعته و كرامته

 .الحقوق و الحريات منبرا للاعتداء عليها
 أن يوقعه ثلاثون نائبا :الفرع الثاني

م الجزائري حق جماعي وليس حقا فرديا ، إذ يشترط توقيع عدد الاستجواب في النظا
 من القانون العضوي رقم 12، حيث نصت المادة 3معين من النواب ليتم قبوله شكلا

يبلغ رئيس المجلس الشعبي الوطني أو " السالف الذكر في فقرتها الثانية على أنه  99/05
نائبا ( 10)حالة على الأقل ثلاثون رئيس مجلس الأمة نص الاستجواب الذي يوقعه حسب ال

                                           
 .21صادق احمد علي يحي ، مرجع سابق ، ص  -1
 .540محمد باهي ابو يونس ، مرجع سابق ، ص  -2
لمانية ، مجلة ، الاستجواب البرلماني في الجزائر بين الوثيقة الدستورية و الممارسة البر يحي  شراد ، اونيسي  ليندة -3

 .509، ص  5051، جامعة عباس لغرور، خنشلة ، الجزائر ، 02الحقوق والعلوم السياسية ، العدد 
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( 42)عضوا في مجلس الأمة إلى رئيس الحكومة خلال الثماني والأربعين ( 10)أو ثلاثون 
 ".ساعة الموالية لإيداعه

ومعنى هذا الشرط أن الحد الأدنى لمباشرة إجراءات الاستجواب من قبل كل غرفة في 
عضوا ، وهذا الحد مبالغ فيه بالمقارنة إلى ( 10) نائبا أو ثلاثون( 10)البرلمان هو ثلاثون 

، مما يؤدي إلى إضعاف هذه 1نائبا( 50)الحد القانوني اللازم للمبادرة بالقانون وهو عشرون 
استجوابات فقط في ( 00)الآلية ، ومما يؤكد ذلك أن المجلس الشعبي الوطني عرف سبعة 

 مجلس الأمة إلى هذه الآلية، في حين لم يلجأ ( 5000-5990)الفترة الممتدة بين سنة 
، أو ن على الاستجواب الذي يبدو كثيرا، وقد يعود ذلك إلى عدد النواب الموقعي2منذ إنشائه

 .للحل شأن المجلس الشعبي الوطني لأن مجلس الأمة غير قابل
كما أنه ليس من المعقول أن يتساوى الحد الأدنى المطلوب بالنسبة للمجلس الشعبي 

إذ لا عضوا،  544ومجلس الأمة الذي يتشكل من  نائبا، 415ل من الوطني الذي يتشك
العدد المطلوب  ، وتستويان فيف كل غرفة من حيث العدد الإجمالييستقيم المنطق أن تختل

جلس ، مما يؤدي في الأخير إلى إهمال هذه الآلية بالنسبة لأعضاء ملتقديم الاستجواب
الأولى أن يؤخذ هذا الفارق بعين الاعتبار لأن ، لذا كان من وخاصة الفئة المنتخبة الأمة،

هذا الحد يشكل عائقا باعتبار أن الفئة المنتخبة تجد صعوبة في تحصيله من بينها لأن 
 .3انضمام الأعضاء المعينين لها يعد أمرا صعبا جدا

عضوا في النظام  (52)مع العلم أن العدد المقترح لتقديم استجواب كان خمسة عشر 
لقانون السالف الذكر أربع مواد من المادة ، وقد تضمن ا59924لس الأمة لسنة الداخلي لمج

الذي  99/05، تتعلق بالاستجواب وذلك قبل أن يصدر القانون العضوي 09إلى المادة  01

                                           
 .5991من دستور  559المادة : أنظر  -1
 . 40ياسين بن بري  ، المرجع السابق ، ص  -2
 .541عقيلة خرباشي ، المرجع السابق ، ص  -3
 عشر خمسة الاستجواب نص على يوقع : " على منه  1/77 المادة في الأمة لمجلس داخلي نظام أول نص لقد -4

  ."إيداعه من ساعة (48) ثمان وأربعين غضون في الأمة مجلس رئيس  طرف من الحكومة إلى حتما ويبلغ عضوا (15)
 .5992فبراير  52 في المؤرخة ،8 رقم الرسمية الجريدة في الصادر الأمة، لمجلس الداخلي النظام من مقتطف
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ثم تلاه النظام الداخلي لمجلس الأمة  5999صدر بعد النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 
، 01، إلا من مادة واحدة هي المادة ين من المواد السالفةا صدرا خاليوكلاهم 5000لسنة 

ولم تنص على هذا العدد من الموقعين المطلوب في الاستجواب بل اكتفى بما هو موجود 
، الذي لم ينص على هذا العدد بل أصب  عدد الأعضاء 99/05في القانون العضوي 

واب الموقعين على عضوا مساوي بعدد الن( 10)الموقعين على الاستجواب ثلاثون 
 .نائبا( 10)الاستجواب في المجلس الشعبي الوطني وهم ثلاثون 

لاسيما )، وعلى الرغم من قصر عمر التجربة البرلمانية الجزائرية إن هذا الإجراء
، خاصة المتفرد علميا أو فكريا أو سياسيا ، وألزمه ، قد كب  جماح عضو البرلمان( ئيةالثنا

، لمشاركته (تسعة وعشرون عضوا على الأقل)ئه تمالة بقية زملاواس" استجداء " بضرورة 
 .1تفعيل الاستجواب في إطار القضية المطروحة

نقاصه ى المطلوب بالنسبة للغرفة الأولىوعليه يستحسن إعادة النظر في الحد الأدن ، وا 
يم إلى الحد المعقول أولا ثم عدم المساواة بين الغرفتين في الحد الأدنى المطلوب لتقد

، ومن اب على قاعدة من المنطق القانونيالاستجواب كضرورة ملحة ولازمة ليقف الاستجو 
، لحكومة ، بينما في النظام المصريأجل فعالية أكثر لهذه الآلية الرقابية في وجه ا

فالاستجواب حق مقرر لكل نائب ، فمن خلال النصوص الدستورية ، وبالرجوع إلى أحكام 
لكل عضو من أعضاء الشعب فإنها تجيز  5905ر المصري لسنة من الدستو  552المادة 

حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في 
، أما في النظام الكويتي فقد أجازت اللائحة الداخلية 2الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم

، ولكن بشرط أن يقدم الاستجواب أكثر من عضوأن  554لمجلس الأمة الكويتي في مادتها 

                                           
كر البرلماني، ، مجلة الفالبرلمانية على الأداء الحكومي ، دور الاستجواب و المساءلة في عملية الرقابةاحمد طرطار -1

 .14، ص 5000، نوفمبر52نشريات مجلس الامة، العدد
 .5905من الدستور المصري لسنة  552المادة  :أنظر  -2
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السوابق البرلمانية في مصر على جواز قبول  ت، وجر يزيد عدد مقدميه على ثلاثة أعضاءلا 
 .1الاستجواب المقدم من أكثر من عضو وفي هذه الحالة يعتبر وكأنه مقدم من عضو واحد

 أن الاستجواب يكون موجه للحكومة: الفرع الثالث 
لاستجواب توجيهه إلى الحكومة فقط، ممثلة في ص القانونية المنظمة لحصرت النصو 

، فقد نصت وكل أعضاء حكومته( 5002الوزير الأول في التعديل الأخير لسنة )رئيسها
عضاء البرلمان استجواب لأيمكن " في فقرتها الأولى على أنه 5991دستورمن  511المادة 
 الجهة بحصر أنفسهم يلزموا أن البرلمان اءأعض وكاد، "ومة في إحدى قضايا الساعةالحك
 إثر الأعضاء باقي دون) سابقا (الحكومة رئيس الإستجواب فقط في إليها يوجه التي

 .99/052العضوي القانون مشروع من 65 المادة نص على مصادقتهم
 أن المؤسس399 /د م/ع.ق.ر/ 08 رقم الرأي بموجب اعتبر الدستوري المجلس لكن
 إمكانية إستجواب البرلمان أعضاء الدستور من 511/5المادة   بمقتضى لقد خو  الدستوري
 رئيس في الإستجواب إمكانية المشرع حصر وعندما الساعة، قضايا إحدى في الحكومة
 أعضاء قبل من الحكومة أعضاء إستجواب إمكانية استثنى قد يكون سواه دون الحكومة
 أكد فقد وبذلك .من الدستور 1/133 ادةالم بأحكام إخلالا يعد الذي الأمر البرلمان،
 أعضائها، من وكل عضو ،)سابقا( الحكومة رئيس إستجواب إمكانية الدستوري المجلس
 . 4(اسابق(الحكومة رئيس في فقط الإستجواب حصر البرلمان وجّنب

                                           
، 5002رلمانية على اعمال الحكومة،المكتب الجامعي الحديث، صادق احمد علي يحي،الاستجواب كوسيلة للرقابة الب -1

 .550ص
 الحكومة رئيس إستجواب البرلمان أعضاء يمكن " : 99/05 رقم العضوي القانون مشروع من 65 المادة نص: أنظر -2

 ".الدستور من 133 المادة لأحكام وفقا الساعة موضوع تكون مسألة بخصوص
 الذي العضوي القانون مطابقة بمراقبة يتعلق 1999 فيفري 21 في مؤرخ 99 / د.م / ع.ق.ر / 08 رقم رأي :أنظر -3

 الجريدة للدستور، الحكومة بينهما وبين الوظيفية العلاقة وكذا وعملها الأمة ومجلس الوطني الشعبي المجلس تنظيم يحدد
 1999.مارس 9 في المؤرخة ،15رقم الرسمية

، كلية الحقوق و العلوم السياسية، اهالجزائري رسالة دكتور  الدستوري النظام يف الأمة مجلس مركز ،عقيلة خرباشي -4
 .145، ص  5050 ،جامعة الحاج لخضر، باتنة



 الفصل الأول                                                 الإطار المفاهيمي للاستجواب البرلماني

 

30 

يبلغ رئيس " السالف الذكر  99/05من القانون العضوي رقم  12وهو ما أكدته المادة 
بي الوطني أو رئيس مجلس الأمة نص الاستجواب الذي يوقعه حسب الحالة المجلس الشع

عضوا في مجلس الأمة إلى رئيس الحكومة ( 10)نائبا أو ثلاثون ( 10)على الأقل ثلاثون 
، والحكومة ملزمة بنص الفقرة الثانية "ساعة الموالية لإيداعه( 42)خلال الثماني والأربعين 

تجيب الحكومة على " الاستجواب بالرد على 99/05ضوي من القانون الع 10المادة  من
أكدتا على  5992من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  09و  00، كما أن المادتين "ذلك

 .ا بالرد على ما جاء في الاستجوابضرورة تبليغ الحكومة بنص الاستجواب وألزمته
رئيس الحكومة أو أحد إلى أن الاستجواب يوجه حصرا ، من النصوص السابقة ويستفاد

، وبالتالي فلا يمكن توجيهه إلى رئيس الجمهورية باعتباره غير مسئول سياسيا أمام أعضائها
، كما لا يجوز توجيه الاستجواب من عضو في البرلمان إلى زميله في المجلس  1البرلمان

نظام كما لا يجوز توجيه الاستجواب إلى أحد موظفي الدولة مهما كانت مكانته داخل ال
 .السياسي

، و هنا يفهم منه امكانية موجها بالضرورة الى الوزير الاولو ما دام الاستجواب ليس 
إنابة الوزير الاول لأحد اعضاء الحكومة للإجابة عن الاستجواب حتى و لو كان الاستجواب 

 .2موجها بداية إليه ،لأنه لا يوجد نص يلزم الوزير الاول بالإجابة شخصيا عن الاستجواب
 الشروط الموضوعية :المطلب الثاني 

تتعلق الشروط الموضوعية بموضوع الاستجواب أي مضمونه و تنحصر هذه الشروط 
الباعث منه تحقيق ، و أن يكون امورا مخالفة للدستور أو القانونفي عدم تضمن الاستجواب 

، الساعة الحكومة و ارتباطه بقضايا، و أن يتعلق الاستجواب بإختصاصات المصلحة العامة
 :و سوف نحاول أن نستعرض هذه الشروط بالترتيب في الفروع التالية كما يلي

 
 

                                           
 .42ياسين بن بري  ، المرجع السابق ، ص   -1
 .90، المرجع السابق ، ص ........... ليندة أونيسي ، الرقابة -2
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 أن يكون الاستجواب مطابقا للدستور و يحقق المصلحة العامة:  الأولالفرع 
إذا كان الاستجواب حقا دستوريا للعضو أو للأعضاء فمن باب أولى ألا يخالف 

، مع أن إشتراط تقييد الاستجواب للدستور ستجوابان الدستور في تقديمهم للاأعضاء البرلم
 .1قد يتعارض مع الحق الأول

 99/05وي ض، سواء في القانون العالنصوص المنظمة لآلية الاستجواب ولم يرد في
، إلا أن صلاحية فحص  في النظام الداخلي لمجلس الأمة، ما يشير إلى هذا الشرطولا

ي أو مكتب مجلس الأمة مجلس الشعبي الوطنالاستجواب قبل جدولته يعود إلى مكتب ال
، بالإضافة إلى العدد الكبير من التنبيه لأي خطأ قانوني وارد فيهو بإمكانهم  ،حسب الحالة

، بحيث يفترض فيهم أنهم نواب للأمة ومشرعين لها واب أو الأعضاء الذين وقعوا عليهالن
 .لدستور أو القانونفليس من المعقول أن يقدموا استجوابا ينطوي على مخالفة ل

في حين أن المشرع المصري قد نص صراحة على ذلك في اللائحة الداخلية لمجلس 
مورا مخالفة الاستجواب أ لا يجوز أن يتضمن" على أنه 599عن المادة  5909سنةالشعب 

، فالأصل ان استجواب قيقة أن هذا الشرط ضروري و منطقي، و في الح"للدستور أو القانون
، فكيف للنائب أن لفة في أحكام الدستور أو القانونن عن تصرف صدر منه للمخاالوزير يكو 

 .2يقدم استجوابا يتضمن مخالفة للدستور أو القانون
كان هذا الشرط معروفا في فرنسا، فكان رئيس المجلس يستبعد الاستجواب إذا شمل 

وما ضد المجلس الاستجواب هج، كأن يحمل ظاهرة للدستور أو للائحة المجلس على مخالفة
مجلس الشيوخ ذلك أن الدستور هو الذي حدد اختصاصات السلطات العامة و من  ، و الأخر

ن شأنه إثارة مسؤلية ، كما استبعد رئيس مجلس النواب استجوابا مسلطات قضائية مستقلة
 .3، لعدم تقريرها في الدستوررئيس الدولة

                                           
 . 512، ص المرجع السابقميلود ذبي  ،  -1
القومي ، المركز مال الحكومة في النظام البرلماني، وسائل الرقابة البرلمانية على أعمدحت أحمد يوسف غنايم -2

 .122، ص5055للإصدارات القانونية، مصر،
 .120، ص السابقالمرجع  ،مدحت أحمد يوسف غنايم -3



 الفصل الأول                                                 الإطار المفاهيمي للاستجواب البرلماني

 

32 

أن لا  ة العامة بمعنىكما يجب أن يكون الهدف من الاستجواب تحقيق المصلح
صلحة ة الاستجواب للمنبذلك لان مجا لمقدمه،يستهدف المصلحة الخاصة أو الشخصية 

 .1، أو مسوغا لرفض الحكومة الرد عليهالعامة يعد سببا لعدم قبوله
 ، وقد تضمن هذا الشرط القانون رقم2جوهريسي و تحقيق المصلحة العامة شرط أسا

الذي من  مكتب المجلس  5900لشعبي الوطني لسنة المتضمن تنظيم المجلس ا 00/05
الشعبي الوطني إمكانية استبعاد أي استجواب إذا ما اتض  له أن المشكل المطروح موضوع 

يمكن "منه على أنه 520الاستجواب ليس له علاقة بالمصلحة العامة ، حيث نصت المادة 
الاستحقاق أية متابعة لمكتب المجلس الشعبي الوطني أن يقرر أن لا يترتب على طلب 

  .3"عندما يتض  له أن ليس لهذا المشكل علاقة بالمصلحة العامة
، تفادي أن تؤدي مناقشة استجواب الحكومة بالمصلحة العامةإن الغرض من اشتراط 

صال  العام يقتضي الاستجواب إلى إثارة بعض الأمور التي قد يرى مكتب المجلس أن ال
، لنصوص اللاحقة المنظمة للاستجوابء هذا القيد من بقية ا، ورغم اختفاعدم التعرض لها

رتباط فانه لا يعني عدم إمكانية تدخل مكتبي غرفتي البرلمان الجزائري لمراقبة مدى ا
جواب لدى مكتب المجلس حسب ، لأن اشتراط إيداع الاستالاستجواب بالمصلحة العامة

 موضوع الاستجواب، وهذا علىهذا الأخير على  ، يهدف إلى فرض رقابة من طرفالحالة
ألا "من لائحة مجلس الأمة الكويتي من وجوب  514خلاف الصياغة الواردة في المادة 

 ،المغايرة في صياغة ، وعلى قدر"ما يضر بالمصلحة العامة للبلاد يتضمن الاستجواب
، 4بولهصلحة العامة يعد سببا بعدم قالنصين إلا أنهما يتفقان على أن مجانبة الاستجواب للم

                                           
 .292سليمان الطماوي، المرجع السابق ، ص  -1
 .550، المرجع السابق ، ص .…الاستجواب البرلماني  ،يحي  شراد ، ليندة أونيسي  -2
 .1711يسمبرد 04مؤرخة  ،12الشعبي الوطني،جريدة رسمية عدد قانون الداخلي للمجلسمتضمن  00/05قانون رقم -3
 .545محمد باهي ابو يونس ، المرجع السابق ، ص -4
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 ،، فالمصلحة العامة مفهوم غامضسمسوغا لرفض الحكومة الرد عليه إذا ما قبله المجلو 
 .1يصعب وضع معيار دقيق لها

وفق ما  5991دستور الجزائري لسنة المن  511ومن هنا كانت صياغة المادة 
، أسلم وأبعد ستجواب حول قضية من قضايا الساعةجاءت عليه من اشتراط أن ينصب الا

الجدل وأكثر تحقيقا لقضية الاستعجال اللصيقة بالاستجواب وقد أثبتت الممارسة عن 
، انطوت على ستجوابات التي وجهت الى الحكومةالبرلمانية في الجزائر أن معظم الا

يا من خلال مواضيع مصلحة عامة واستبعدت فيها المصال  الشخصية ويظهر ذلك جل
 .2ةة الجزائريتعلق بمصال  الدولمعظمها الاستجوابات ف

 أن يتعلق الاستجواب باختصاصات الحكومة:الفرع الثاني
ممثلة في رئيسها  ،ي الجهة التي يوجه لها الاستجوابمن الطبيعي أن تكون الحكومة ه

احبة الاختصاص في موضع الاستجواب، والقادرة على تبرير ، باعتبارها صأو أحد أعضائها
ومن ثمة فإنه من ، ر الذي دفع النواب لاستجوابهاقصي، وتحمل مسؤولياتها عن التتصرفاتها

الطبيعي والمنطقي اشتراط أن يقع الاستجواب في دائرة اختصاص الحكومة لأن مناط 
، لأنه من غير العملمساءلة الحكومة أو أحد أعضائها عن عمل معين هو اختصاص بهذا 

مقبولا إلا إذا كان وقعا  ، وعليه لا يكون الاستجوابطقي مساءلة الحكومة عن أمر تجهلهالمن
 .في اختصاص الحكومة

، سواء موضوع ، ما دام يدخل في اختصاصهاولذلك يجوز استجواب الحكومة في كل 
، طالما روعيت في ذلك نصوص لية أو خارجية ، عمومية أو محليةتعلق بمسألة داخ
 .الدستور و القوانين 

اختصاص يمارسه رئيس وعليه لا يجوز استجواب الحكومة أو أحد أعضائها عن 
الجمهورية منفردا دون تدخل الحكومة أو تكون لها يد فيه ، رغم الاختصاصات الكثيرة التي 

                                           
مة في النظام البرلماني و الرئاسي،  الطبعة الاولى  الرقابة البرلمانية على اعمال الحكو   ، وسيم حسام الدين الأحمد -1

 . 115، ص  5002منشورات الحلبي الحقوقية  لبنان 
 .كما هو الشأن في قضية البازو -2
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 يمارسها رئيس الجمهورية وكذا السلطات التنفيذية والتشريعية المقررة في ظل دستور
 ،الاختصاصات، إذ أن رئيس الجمهورية غير مسؤول سياسيا عند ممارسته لهذه  59911

، ذلك أن السلطة بلا مسؤولية تشكل لمسؤوليةو دون شك يتنافى ومبدأ تلازم السلطة واوه
، إلا أن هذه القاعدة العامة لا سؤولية بلا سلطة تشكل ظلما محققا، والم2استبدادا محققا
 .يس الجمهورية في أعماله السياسيةتسري على رئ

الذي ، كحق العفو ،تشاريةالحكومة فيها ولو بصورة اسالاختصاصات التي تشارك  أما
، فلا خرج من دائرة الرقابة البرلمانية، ولذا فإنه يالصلاحيات الخاصة بالرئيس من يعتبر
حق من اختصاصات أن هذا المنطلق من وهذا ، محلا لسؤال أو لاستجواب الحكومة يكون

وتشارك في  ،(وزارة العدل)إن الحكومة تأخذ المبادرة باقتراح العفو يث، حرئيس الدولة وحده
، مما يجعله بمنأى عن 3وضع أسسه إلا أن دورها استشاري بحق لا يلزم الرئيس

ن مارسه رئيس الجمهورية باعتباره رأس السلطة 4الاستجواب ، باعتبار أن حق العفو حتى وا 
استشاريا  التنفيذية إلا أنه يرأس المجلس الأعلى للقضاء الذي يبدي لرئيس الجمهورية رأيا

تنأى عن ، فهو يعتبر من أعمال السلطة القضائية المستقلة التى وص حق العفوقبليا  بخص
 .مراقبة السلطة التشريعية

أمام  ومن القواعد العامة المنظمة للاستجواب أنه لا يجوز أن يتناول قضايا عالقة
، حتى لا تؤثر المساجلات تأسيسا لمبدأ الفصل بين السلطات ،القضاء حتى يتم الفصل فيها

استقرت التقاليد البرلمانية على أن أعمال القضاء لا  حيث، قضائيةلمانية على الأعمال الالبر 
 .5، والاستجواب بصفة خاصةحلا للرقابة البرلمانية بوجه عاميمكن أن تكون م
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 ارتباط موضوع الاستجواب بإحدى قضايا الساعة: الثالثالفرع 
قضايا  ن يكون حول قضية منن الأسئلة فإن موضوع الاستجواب يجب أمالعكس على 

يمكن لأعضاء "منه 161 المادة  في 1976دستور، وهو الشرط الذي تضمنه الساعة
 1989 يوكذا دستور " ستجواب الحكومة حول قضايا الساعةالمجلس الشعبي الوطني ا

نظرا لكثرة مواضيع الساعة التي ، فمجال الاستجواب بهذا المفهوم يبقى واسعا، 5991و
، لأنه لمجال واسعا أمام أعضاء البرلمان، وهو ما يترك اعلى السواء والمواطنين تشغل الدولة

ة الكلفة الحكومعلى إلا اختيار أنسبها للضغط عليهم ، وما لبا ما تكون مواضيع الساعة كثيرةغا
، خاصة إذا عرفنا بأن النواب هم الذين يكشفون المواضيع والقضايا بتسيير الشؤون العمومية

 .1ون استجواب الحكومة حولهاالتي يرغب
اعتبار موضوع ما من قضايا المعيار الذي يمكن من خلاله  حول يطرح السؤالو 
 ، كل قضيةموضوع الاستجواب من قضايا الساعة، وفي هذا الصدد يمكن اعتبار الساعة

، وتعتبر الصحافة الوطنية بشكل واسع مثلا تشغل الرأي العام انشغالا آنيا ، بحيث تتناوله
 .ن الأحداث التي تركز عليها في صفحاتها الأولىم

كما أنه من الواجبات الملقاة على عاتق نواب الأمة تحسس انشغالات المواطنين 
التجمعات ، وكذلك من خلال واكتشاف القضايا التي تشغل بالهم، وتستلزم استجواب الحكومة

و واضيع الساعة ، أ، حول موضوع أو قضية تشكل موضوعا من مالسياسية التي يحضرونها
، أو من خلال الاتصال بالمؤسسة التنفيذية إضافة إلى بواسطة وسائل الإعلام المختلفة

التحقيقات التي يقوم بها البرلمان من خلال اللجان التي يشكلها لهذا الغرض وعلى كل فليس 
بد أن ، بل لافة يعتبر موضوعا صالحا للاستجوابكل ما يشغل الرأي العام وتتناوله الصحا

، وبالتالي يمكن أو إهمال لعمل من أعمال الحكومة ينطوي على مخالفة أو تقصير
ويشعر حيالها بانطباع سلبي ، ذه القضية التي شغلت الرأي العاماستجوابها بخصوص ه

، ومن هنا فطرح الاستجواب يرتبط بهذا هو عمل منتقد داخل اختصاص الوزير، فوتضمر

                                           
 . 166،  ص ، المرجع السابقعمار عباس  -1
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ن كانت هناك أراء ترى بأن الخطأ الذي المعنى السياسيأو ب الخطأ بالمعنى القانوني ، وا 
، إلا أننا مخالفة قاعدة دستورية أو قانونية، بمعنى ب إلى الوزير هو خطأ قانوني فحسبينس

نذهب إلى القول بأن الخطأ الوزاري قد يشكل خطأ سياسيا من دون أن يشكل في الوقت ذاته 
 .1خطأ قانونيا
، فإذا لم يتضمن اتهاما أو واب اتهاما إلى من وجه إليهلاستجيجب أن يتضمن ا كما

تقصيرا لأحد الوزراء أو لرئيس مجلس الوزراء مبينا فيه الموضوعات و الوقائع التي تنسب 
ن كان المؤسس الدستوري الجزائري لم يضع من قيد على 2لأي منهم وجب استبعاده ، وا 

إلا أن ما تعارف عليه الفقه ، 3الاستجواب سوى أن يتعلق بقضية من قضايا الساعة
 من 511، ويبدو أن صياغة المادة أن الاستجواب يحمل طابع الاتهام الدستوري هو

من الدستور المصري لسنة  599أسلم من صياغة المادة  5991الجزائري لسنة  ستورالد
حيث اشترطت ألا يكون في تقديم الاستجواب مصلحة خاصة أو شخصية لمقدمه  5905

، ويبدو أن جملة عة مثلما هو عليه الحال بالجزائرن يكون قضية من قضايا الساولم تنكر أ
ير خلافا كبيرا في تحديد تحمل طابع الاستعجال كما أنها لا تث" قضية من قضايا الساعة "

، ف، بينما نجد أن مصطل  المصلحة العامة والمصلحة الخاصة مثير للجدل والخلامدلولها
ري قد كفل حق عضو البرلمان في استجواب الحكومة في قضايا فإذا كان الدستور الجزائ

إلا تحقيقا للمصلحة حددة في القانون فإن ذلك لا يكون الساعة حسب الشروط و الكيفيات الم
 .4العامة والتي تستهدف ضبط الأداء الحكومي في ممارسة السلطات الدستورية المخولة لها

 

                                           
بن بغيلة ليلى ، آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  -1

 . 59، ص  5004/5001الدستوري ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
جراءات البرلمان الرقابية ، دار النهضة  رمضان محمد بطيخ ، التطبيقات العملية لضوابط الحصانة -2 البرلمانية ووسائل وا 

 .511، ص  5005العربية ، الطبعة الأولى 
 ٠192شعير ، المرجع السابق ، ص السعيد بو  -3
 . 05ياسين بن بري  ، المرجع  السابق ، ص  -4
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 :ملخص الفصل الأول
ول الذي كان تحت عنوان الاطار المفاهيمي للاستجواب تمكنا بعد دراسة الفصل الا

من التوصل الى أن الاستجواب في الجزائر لا يتعدى ان يكون فرصة للنواب لمناقشة 
الحكومة لتقدم لهم توضيحات حول موضوع من مواضيع الساعة التي تهم الدولة من خلال 

نجد أن معظم الدساتير ، حيث امارسة السلطة و تسيير الشأن العتبيان مواقفها في مم
 .ومة وأنها قد خلت من أي تعريف لهالجزائرية قد كفلت كلها حق النواب في استجواب الحك

و التي قد تنصب إما على محاسبة  متعددة أهداف و مقاصد الاستجوابكما أن 
أي الحكومة أو احد أعضائها او تحقيق المصال  العامة أو توضي  سياسة الحكومة أمام الر 

 .العام، أو تحريك المسؤولية السياسية ، و كذا حماية حرية و حقوق الأفراد
آليات الرقابة الأخرى   غيره منتميزه عن  خصائص لاستجوابفاٍن لإضافة الى ذلك 

، حيث لا يتم توظيفه الا بشروط معقدة الا وهي  و المتمثلة في السؤال و لجان التحقيق
و كذا تكون موجهة الى الحكومة  لى رئيس الغرفة المعنيةتتمثل في الكتابة ا شروط شكلية

كذا التوقيع من طرف ثلاثون نائبا ، هذا النصاب المبالغ فيه يؤدي الى إضعاف هذه الآلية و 
فتتمثل في لشروط الموضوعية ل، اما بالنسبة ه الممارسة العملية لهاته الآليةو هذا ما تؤكد

الساعة و ان يتعلق باختصاصات الحكومة و كذا ارتباط موضوع الاستجواب بإحدى قضايا 
 .القانون و الدستور شرط عدم مخالفة
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 و آثارهالبرلماني إجراءات الاستجواب : الفصل الثاني 
بعد استيفاء الاستجواب كل الشروط الشكلية و الموضوعية السابقة الذكر، يكون قابلا 

قانون، و يمر بمجموعة من الإجراءات للإيداع و التقديم الى الجهات المعنية التي حددها ال
التي تحكمه و نظمها القانون بدقة سواء من ناحية إيداعه و طريقة تبليغه و الجهة التي يبلغ 

، و إجابة الحكومة ردا ه و عرضه من طرف أصحاب الاستجوابلها، و كذلك طريقة دراست
وف نحاول في هذا و يترتب على ممارسته مجموعة من الآثار تجاه الحكومة، و سعليه، 

و نخصص المبحث الثاني للنتائج  الفصل مناقشة هذه الإجراءات بدقة في المبحث الأول،
 :رقابة على العمل الحكومي كما يليالآثار التي يحققها في مجال الو 



ني                                                إجراءات الاستجواب البرلماني و آثارهالفصل الثا  

 

 40 

 الاجراءات المتعلقة بتقديم الاستجواب و مناقشته :المبحث الاول
، و هي الحكومة لا بد من القيام استجوابهاب الى الجهة التي يراد حتى يصل الاستجوا

تباع  دراسته ك المتعلقة بتقديمه أو مناقشته و ، سواء تلبعض الاجراءات القانونية اللازمةوا 
حتي يجيب الوزراء عليه و ينتج آثاره القانونية، لهذا سوف نحاول في هذا المبحث الإحاطة 

جراءات ، ثم ندرس بالتفصيل إالاولتقديم الاستجواب في المطلب بالإجراءات المتبعة في 
 .مناقشته في المطلب الثاني

 البرلماني تقديم الاستجوابالمتبعة في جراءات الإ: المطلب الأول 
، و حتى يصل الاستجواب جراءات اللازمة لتقديم الاستجوابنتناول في هذا المطلب الا

الوطني أو مجلس الشعبي الى موعد الجلسة التي يدرس فيها لا بد من ان يودع لدى مكتب ال
، و يحدد مجلس المعني بتبليغ رئيس الحكومة، و يقوم رئيس المجلس الأمة حسب الحالة

 :سنتناولها كما يليموعد الجلسة التي يدرس فيها، و  مكتب المجلس بالتشاور مع الحكومة
 البرلمانييداع الاستجواب ا : الفرع الاول

باستثناء  ، نقول على الرغم من أنه1عنيةيودع نص الاستجواب لدى مكتب الغرفة الم
الامة و القانون المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني لسنة  النظام الداخلي لمجلس

، الجهة التي يودع لديها الاستجواب، فإن بقية النصوص الدستورية لم تتحدث عن 5929
لوطني لسنتي سواء تعلق الامر بالدساتير أو بالنظامين الداخليين للمجلس الشعبي ا

، و لو أن من  سلطة تحديد الجلسة التي ينظر فيها الاستجواب لمكتب 5900/5990
 .اع الاستجواب يتم لدى هذا المكتبالمجلس الشعبي الوطني يستفاد منها بأن إيد

ومن هنا فإن أولى إجراءات الاستجواب هي إيداعه لدى مكتب المجلس حسب الحالة، 
، كما لم ينص على تسجيل  إلى رئيس المكتب شخصيا ولم يحدد النص ضرورة تسليمه

 .الاستجواب لدى المكتب في قيد أو سجل

                                           
القانون المتضمن تنظيم المجلس  من 90، و المادة 5992من النظام الداخلي لمجلس الامة لسنة  00المادة : أنظر -1

 .5929الشعبي الوطني لسنة 
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من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة  199في حين نجد أن المادة 
كان إيداع الاستجواب مثل ما هو عليه الحال في الجزائر مقد خلت من النص على  1979

، فقد نصت ..."الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس يقدم طلب توجيه" حين نصت على 
 .1على أن طلب الاستجواب يقدم إلى رئيس المجلس وليس إلى مكتب الرئيس

، وهو عمل ين عضوايقدم الاستجواب في النظام الجزائري من قبل ثلاثين نائبا أو ثلاث
لبعضهم ، والأعضاء ويأخذ قسطا من الإقناع جماعي كبير يؤثر في انشغالات النواب

القضية التي يتعرض ، وأن لى قائمة الموقعين على الاستجوابالبعض بضرورة الانضمام إ
ي على توقيعات النواب أو ، فإذا حاز الاستجواب في النظام الجزائر لها قضية هامة

، وهو في هذه خلالها استجواب الحكومة من، فقد حاز على أهمية كبيرة يستحق الأعضاء
، بل يكفى أن يودع لدى مكتب المجلس المعني تسجيل في قيد أو سجل الحالة لا يحتاج الى

هو يعكس الطابع ، بينما في النظام المصري فسيره الطبيعي نحو عرضه و مناقشتهليأخذ 
إمكان كل نائب أن ، بحيث يسجل في سجل الاستجوابات ويكون ب2الفردي للاستجواب
 .يستجوب الحكومة
 البرلماني تبليغ الاستجواب :الفرع الثاني

الشعبي الوطني أو مجلس كتب رئيس المجلس ميودع نص الاستجواب لدى  عندما
ساعة الموالية ( 48)، يبلغ الاستجواب إلى رئيس الحكومة في غضون ثماني وأربعينالأمة

يبلغ رئيس "  02/99القانون العضوي  من 12/5، و هذا ما نصت عليه المادة لإيداعه
، ، حسب الحالةستجواب الذي يوقعهرئيس مجلس الأمة نص الاالمجلس الشعبي الوطني أو 

، إلى رئيس الحكومة عضوا في مجلس الأمة( 30)نائبا أو ثلاثون( 30)على الأقل ثلاثون
، و هي مدة مقبولة جدا في نظرنا "ساعة الموالية لإيداعه( 48)خلال الثماني و الأربعون
ب، لكن للأسف نجد أن المشرع الجزائري للاستجوا الإستعجاليةلأنها تتماشى مع الطبيعة 

                                           
بن نويوة ، الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة ، مذكرة لنيل شهادة  عبد المجيد -1

 .25، ص  5050/ 5009الماجستير في القانون الدستوري ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،
 .551، مرجع سابق ، ص ري عطية جلال السيد بندا -2
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يبدأ حسابه من تاريخ الإيداع، و هي  1يوما( 52)من  الحكومة مدة خمسة عشر  بالمقابل
بمدة  5051مدة طويلة تقضى على أهمية الاستجواب، و رغم ذلك جاء التعديل الدستوري 

ومة في إحدى يمكن أعضاء البرلمان إستجواب الحك'' :على  525أطول حيث نصت المادة 
 .''...يوما( 10)قضايا الساعة و يكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون 

هذه المدة في نظرنا طويلة جدا تسم  للحكومة الإطلاع و جمع كل المعلومات الكافية 
لتغطية جوانب الاستجواب و تبرير ما تريد و كما تريد، لأن الأصل في الاستجواب كما كان 

 .2فرنسي هو الرد الفوري عليهفي النظام السياسي ال
نص الاستجواب إلى  ، ملزم بتبليغنظام المصري فإن رئيس مجلس الشعبأما في ال
، وهذا ما نصت عليه الوزير المختص بشؤون مجلس الشعب ، وكذلك إلىالوزير المختص

لمجلس يبلغ رئيس ا" 5909من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة  500المادة 
 ."الوزير المختص بشؤون مجلس الشعب ، والىجواب إلى من وجه إليهالاست

 البرلماني الاستجواب دراسةتحديد جلسة  :الفرع الثالث
ثلاث  اختصاصمن  5991في ظل دستور إن تحديد تاريخ الجلسة التي ينظر فيها 

يس ، وهذا ما أكده رئ3وهيئة التنسيق والحكومة الوطني الشعبيمكتب المجلس جهات و هي 
المجلس الشعبي الوطني في الجلسة المخصصة لعرض الاستجواب المتعلق بالتجاوزات التي 

عندما ذكر النواب بأن الاستجواب قدم في ، 1997عرفتها عملية الانتخابات المحلية لسنة 
ثم بلغ إلى الحكومة وتم الاتفاق بينها وبين مكتب المجلس الشعبي الوطني  1997/11/12

، في حين لم ينص النظام الداخلي لمجلس الأمة على الجهة 4هذه الجلسةعلى تحديد موعد 
، أما النظام الداخلي للمجلس الشعبي الجلسة التي ينظر فيها الاستجوابالمختصة بتحديد 

                                           
تكون هذه الجلسة خلال الخمسة '' : و التي تنص على   99/05الفقرة الثانية من القانون العضوي  11المادة :  أنظر -1

 .''يوما على الأكثر الموالية لتاريخ إيداع الاستجواب (52)عشر 
 . 502،  ص 5925،الطبعة الاولى ، القاهرة ،  فؤاد كمال، الاوضاع البرلمانية ، مطبعة دار الكتب المصرية - 2
 .1997لسنة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  124المادة  -3
 . 1 ، ص1997/12/15المؤرخة في21الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم  -4
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فلم يتعرض إلى الاستجواب مطلقا مثله مثل النظام الداخلي لمجلس  2000الوطني لسنة 
ع والتبليغ والتعليق بخصوص الإيدا 73يدة وهي المادة الأمة لنفس السنة الذي أورد مادة وح

الذي يحدد  02/99، وذلك اكتفاء من المشرع بما ورد في القانون العضوي بمقر المجلس
، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الأمة، وعملهماتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

لشعبي الوطني أو مكتب ب المجلس ايحدد مكت"التي نصها  66الحكومة وذلك في المادة 
فيها، تكون  ، الجلسة التي يجب أن يدرس الاستجوابالحكومةمع ، بالتشاور مجلس الأمة

، "الموالية لتاريخ إيداع الاستجواب، يوما على الاكثر( 52)الخمسة عشر هذه الجلسة خلال 
عني، بالتشاور اب من اختصاص مكتب المجلس المفتحديد الجلسة التي يدرس فيها الاستجو 

، وقد احتج بعض النواب في المجلس الشعبي الوطني على إقحام لجنة التنسيق مع الحكومة
، ورأوا بأن الأمر من شأنه أن يؤدي إلى د الجلسة المخصصة لعرض الاستجوابفي تحدي

 .عرقلة المعارضة في ممارسة حقها الرقابي على عمل الحكومة في الوقت المناسب
بين النصوص في تحديد الجهة التي تحدد تاريخ الجلسة التي ينظر فيها إن هذا التباين 

، وذلك بانتقاله ي عرفها النظام السياسي الجزائريالاستجواب يعود الى التغييرات الجوهرية الت
، التي تجسدت فعلا من خلال الممارسة في ظل دستور ن الأحادية الحزبية إلى التعدديةم

 .02/01/5990 نيابي تعددي في ، بعد انتخاب أول مجلس5991
الخمسة ، فإن تحديد تاريخ الجلسة سوف لن يتجاوز مدة على الرغم من هذا الاختلاف

لأنه لو أخذ  ،، وحسنا فعل المشرع1من تاريخ إيداع الاستجوابعلى الأكثر  يوما( 52)عشر
لمجلس بتاريخ التبليغ لتحديد موعد الجلسة، لكان من شأن هذا الأمر أن يدفع بمكتب ا

خاصة إذا كان ينتهي للأغلبية المشكلة للحكومة إلى التماطل في تبليغ نص الاستجواب إلى 
 .2الحكومة حتى يمنحها مدة كافية للتهرب من المثول أمام ممثلي الشعب

                                           
المادة يوما،و هذا ما نصت عليه (10)حيث أصبحت المدة ثلاثون 5051ير الأمر في ظل التعديل الدستوريلقد تغ-1

 (10)ثلاثون أقصاه أجل الجواب خلال نويكو .ب الحكومة في إحدى قضايا السّاعةاستجوا البرلمانكن أعضاء يم''525
 .''يوما

 .500ص  سابق ،المرجع ال، عمار عباس -2
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 المنظمة النصوص في إليه التطرق يتم لم أيضا فإنه التأجيل لحق بالنسبة أما
 إليه الموجه العضو يمنع ما هناك ليس البرلمانية التقاليد و الفقه بينما في للاستجواب
 لازمة بيانات كاستعمال معقولة، لأسباب المناقشة جلسة طلب تأجيل حق من الاستجواب

 لا لكي الحال بطبيعة ذلك و ،1التأجيل هذا على المجلس موافقة ضرورة مع لكن إلخ،...للرد
 .والتهرب للمماطلة حجة الأمر يصب 

 البرلماني الاستجوابمناقشة إجراءات : لثاني المطلب ا
، بالتشاور بين مكتب المجلس الشعبي الجلسة التي يدرس فيها الاستجوابد يتحد بعد

مندوب ، فإن بين الحكومة من جهة ثانية الوطني أو مكتب مجلس الأمة من جهة و
ممثل  ، يقدمعدما يستمع الجميع إلى هذا العرض، و بأصحاب الاستجواب يقدم عرضا
، قد يعترض الاستجواب مجموعة من بين العرض و الردالحكومة ردا على الاستجواب 

 .العوارض، حيث سنحاول تفصيل كل العناصر السابقة في الفروع التالية
 البرلماني  عرض الاستجواب: الفرع الاول 

يحدد كل مكتب من غرفتي البرلمان بالتشاور مع الحكومة الجلسة التي يدرس فيها 
لاستجواب، فإن أصحاب الاستجواب يقومون بانتداب أحدهم لتقديم عرض يتناول موضوع ا

، و قد أكد القانون العضوي فيد بأن نص الاستجواب يعرض كاملاو هو ما ي ،2الاستجواب
مندوب م يقد' ' منه 10المحدد العلاقة بين الحكومة و غرفتي البرلمان ذلك بنص المادة 

ناول موضوع استجوابه خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني يت أصحاب الاستجواب عرضا
من النظام  552 كما نصت على ذلك المادة ،''...أو مجلس الأمة المخصصة لهذا الغرض

                                           
 . 159، . 158 ص سابق،ال مرجع اليونس، أبو باهي محمد -1
حول الأمن وتطبيق القانون السالف الذكر الناب نور  مولود حمروشموجه إلى حكومة عرض نص الاستجواب ال -2

الدين بن نوار، في حين عرض النائب ميلود مزيان نص الاستجواب الموجه إلى حكومة أحمد اويحي حول الحصانة 
فقد عرض من طرف الناب  ، أحمد أويحيالبرلمانية ، أما الاستجواب المتعلق بتزوير الانتخابات والموجه إلى حكومة 

 .حسن مرزوق
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يقدم صاحب الاستجواب خلال " على ما يلي  5990الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 
 ...."ع الاستجوابو هذه الجلسة عرضا عن موض

بنا التذكير بالاختلاف الوارد بين القانون المتضمن تنظيم المجلس  غير أنه يجدر
" ، و الذي نص صراحة و بقية النصوص المنظمة للبرلمان 5900الشعبي الوطني لسنة 

بل أن مندوب أصحاب  1..."يقدم صاحب الاستجواب عرضا موجزا لموضوع الاستجواب
، وهو ما دع لدى مكتب المجلسلاستجواب المو الاستجواب ملزم بتلاوة ما تضمنه نص ا

نصت عليه بقية النصوص القانونية وذلك تفاديا لأي زيادة أو نقصان و تفاديا للإطالة في 
، إلى سمعة البرلمان و شرف المهنة زمن عرض الاستجواب و تفاديا لأي كلام قد يسيء

 .نتيجة قلق أو انزعاج
من النظام الداخلي  09وكذلك هو الحال بالنسبة لمجلس الأمة حيث نصت المادة 

يقدم مندوب أصحاب الاستجواب خلال هذه " على ما يلي  5992لمجلس الأمة لسنة 
في حين خلا النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة ..." الجلسة عرضا عن موضوع لاستجواب

بما و  01من النص على مثل هذه المادة مكتفيا بالمادة الوحيدة  5000وكذلك لسنة  5999
المذكورة " موجزا"، حيث خلت جميع النصوص من كلمة 99/05لقانون العضوي جاء في ا

، إلا أن ممارسة الرقابة 5900آنفا في القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 
كانت حديثة النشأة باعتبار أن الحكومة هي حكومة الحزب  5901البرلمانية في دستور 

، بحيث لم يذكر القانون الداخلي 2ل دستور جزائرييعتبر أو  5901الحاكم الوحيد و دستور 
عدد النواب الذي يمكنهم استجواب الحكومة ونص في  5900للمجلس الشعبي الوطني لسنة 

يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا استجوابا " على ما يلي 540المادة 
الذي كان  5929الدستور  دون أن يبين ما هو عدد هؤلاء الأعضاء ، أما بعد..." للحكومة 

منه و نظمه  554انعكاسا لمرحلة سياسية جديدة ، فقد ورد ذكر الاستجواب في المادة 
                                           

 . 5900من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  549المادة  -1
أوقف العمل به بعد مدة وجيزة لا تتجاوز الشهر من الممارسة ، وبقيت الجزائر تحت قيادة مجلس  5911لأن دستور  -2

 .5901الثورة إلى غاية دستور 
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 95و نص في المادة  5929قانون يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره سنة 
دون أن يذكر كلمة ..." يقدم صاحب الاستجواب عرضا لموضوع الاستجواب " على ما يلي 

منه  90/5السالفة الذكر كما نص على عدد الموقعين على الاستجواب في المادة  "موجزا"
، مما يعني أن ..."نواب على الأقل( 2)يوقع الاستجواب من طرف خمسة "على ما يلي 

 .الاستجواب أصب  يقوم على قاعدة صحيحة من الممارسة
وقائع بعدما يقوم المستجوب بعرض استجوابه، يجب أن يشرح أسباب و بيان 

الاستجواب بدقة، مع مراعاة الإحترام الكامل في المخاطبة دون اللجوء الى العبارات الجارحة 
 .1أو النابية، في إطار موضوع الاستجواب دون تجاوزه الى أمور شخصية

 البرلماني على الاستجواب الإجابة: الثاني الفرع
نص الاستجواب ى علجرت العادة عند ممارسة الاستجواب أن يرد رئيس الحكومة 

، غير أن هذا لا يمنع من أن ينيب أحد أعضائها كما يمكن لأي وزير الموجه إلى حكومته
ن كان الأصل في أن يرد الوزير المستجوب  أن يوكل غيره من الوزراء لينوب عنه في الرد وا 

 .2بنفسه طالما أن موضوع الاستجواب يقع في اختصاصه
مة للبرلمان على أن الحكومة هي المكلفة بالرد قد أجمعت النصوص القانونية المنظل

 "تجيب الحكومة"، بنصها على أنه لموجه لها من طرف أعضاء البرلمانعلى الاستجواب ا

، هذا إذا استثنينا القانون العضوي المحدد للعلاقة بين الحكومة على نص الاستجواب
، بل اكتفى فقط تجوابى الجهة التي تجيب على الاسوغرفتي البرلمان الذي لم يتطرق إل

كما يمكن لأي وزير أن يوكل غيره من الوزراء لينوب عنه ، بالحديث عن عرض الاستجواب

                                           
 .555سابق ، ص الع مرجالياسين بن بري  ،  -1
اجاب وزير الداخلية على الاستجوابات المتعلقة بعدم اعتماد حزبي وفاء والجهة الديمقراطية ، ثم على الاستجواب  -2

المتعلق بهذه الأخيرة إضافة إلى رده على الاستجواب المتعلق بوضعية المفقودين ، والذي طلب فيه المستجوبون من رئيس 
التي تنوي الحكومة اتخاذها للكشف غن مصير الجزائريين ، الجريدة الرسمية لمداولات المجلس  الحكومة توض  الإجراءات

 .4، ص  5005 -01-01المؤرخة في  505الشعبي الوطني  رقم 
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في الرد و إن كان الأصل أن يرد الوزير المستجوب نفسه طالما أن موضوع الاستجواب يقع 
 .1في اختصاصه

 ؟وصـــــــــــــــي هذه النصة فــــــــود بالحكومــــغير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما المقص
، أم أحد وزراءها الممثلين موضوع الاستجوابعلى هل المقصود هو أن يجيب رئيس الحكومة 

، أم أنه ما دام ضوع الاستجواببمو لها أم المقصود هو أن يجيب الوزير المختصة وزارته 
تجواب الموجه الاسعلى الاستجواب موجه لحكومة فيجب أن تحضر الحكومة بأكملها للإجابة 

 ؟ لها
بالرجوع الى الممارسة البرلمانية في الجزائر نجد الوزير المختصة وزارته بموضوع 

خلال الجلسة المخصصة لهذا  الاستجواب هو الذي كان عادة يرد على موضوع الاستجواب
 الذي يدور حول الطاقة أجاب وزير الطاقة البازوفعن الاستجواب المتعلق بقضية  ،الغرض
أما الاستجوابين المتعلقين بالحصانة البرلمانية وتزوير الانتخابات ،2ةالبتروكيماوي اعاتوالصن

فرد عليهما وزير العدل على اعتبار أن وزارته هي الأقرب لحماية النواب وضمان نزاهة 
 .3الانتخابات

ل عن الإجابة على الاستجواب عندما لا و لكن التساؤل يثار أيضا حول من المسؤ 
ق يستحسن إعمال المعيار لاستجواب العضو الموجه له، في هذا السيايحدد نص ا
أي يتم النظر الى طبيعة الموضوع ، فإذا تبين أن موضوع الاستجواب يتصل ، الموضوعي

، بينما إذا كانت المسألة عامة فمن ندئذ يوكل الأمر الى صاحب القطاعبقطاع معين، ع
 .ى الاستجوابالمفروض أن يتولى رئيس الحكومة الاجابة عل

                                           
 .509سابق ، ص المرجع العمار عباس ،  -1
 .555 يحي  شراد ، الاستجواب البرلماني في الجزائر، المرجع السابق ، صليندة أونيسي ،  -2
 . 522بق ، ص ا، المرجع السعمار عباس -: أنظر -3

  .12، المرجع السابق ، ص  نويوة بن عبد المجيد - 
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قد أثارت هذه المسألة خلافا حادا في المجلس الشعبي الوطني في الجلسة العلنية و 
رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم حيث أكد ، 50011جانفي  9المنعقدة يوم 

أن الاستجواب المتعلق بالخروقات الحاصلة في القانون المتضمن تعميم إستعمال ( حمس)
دون  3، كذلك يجب أن يجيب عنه رئيس الحكومة، يرتبط بمسألة تهم الامة2اللغة العربية

ف بالعلاقات مع وزير آخر، لكن و بعد نقاشا طويل تقدم السيد نور الدين طالب الوزير المكل
، الأمر الذي أثار حفيظة النواب و أدى الى مغادرة اصحاب الاستجوابات البرلمان للاجابة
 .4لقاعة الجلسات
الحضور ( الوزير الأول حاليا)يوجد ما يلزم رئيس الحكومة سابقاية القانونية لا من الناح

ة على تنص صراح 5911من دستور  511/5في جلسة الاستجواب على اعتبار أن المادة 
نصت  99/05من القانون العضوي رقم   10/5، و المادة أن يوجه الاستجواب للحكومة

لى علاجابة في رئيس الحكومة سابقا، و صر اكذلك على أن تجيب الحكومة دون أن تح
أيضا نسيق بين مختلف أعضاء الحكومة، و ، يضطلع بمهمة التاعتبار أن الوزير الأول حاليا

، فلها أن تعين من ينوب عنها، كما يحق للنواب ة هي هيئة متضامنة أمام البرلمانالحكوم
 .5أن يعينوا من ينوب عنهم في طرح الاستجواب

 

                                           
المؤرخة في  14رقم ، الفترة التشريعية الخامسة ، الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني : أنظر -1

 .2، ص  01/05/5001
، المتضمن تعميم إستعمال 5995جانفي  51المؤرخ في  95/02ية للقانون رقم الاستجواب يتعلق بالخروقات المتتال -2

المؤرخ في  91/10، و كذلك الأمر رقم  51/05/5995، المؤرخة في  01اللغة العربية ، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 
 . 55/55/5991 المؤرخة في  25، الجريدة الرسمية رقم  95/02المعدل و المتمم للقانون رقم   55/55/5991
وجه لرئيس الحكومة استجوابين ، الأول و هو المذكور سابق أما الثاني فهو  5005أنه خلال الدورة الخريفية لعام  - 3

عن الإجراءات المتخذة بشأن الموضوع،  41المتعلق بملف التجارب النووية الفرنسية برقان ، حيث تساءل النواب و عددهم 
 .رد عن الاستجواب خلال الجلسة المخصصة و لم يقم رئيس الحكومة بال

 .1، ص 54/55/5005، جريدة الخبر اليومي، '' نواب حمس يستجوبون حكومة بن فليس'' شوقي ، . م - 4
، 52عقيلة خرباشي ، آلية الاستجواب في عملية الرقابة ، مجلة الفكر البرلماني ، نشرية مجلس الامة الجزائري، العدد  -5

 .44 ص ، 5050افريل 
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 البرلمانيعوارض الاستجواب : الفرع الثالث
المناقشة  بانتهاءالتقاليد البرلمانية العامة، فإن الاستجواب البرلماني ينتهي وفقا للقواعد و 

ن رئيس المجلس انتهاء المناقشة والانتقال الى جدول دون وجود اقتراحات معينة فيعل
على جهدها في  بالتالي تشكرا يثبت تقصير من جانب الحكومة، و ينتهي عندمو  الأعمال

قد ينتهي بإثارة المسؤولية السياسية للحكومة في بعض النظم، كما ينتهي مثل هذه الحالة، و 
 واب فليســــــــان باستجـــه فإن تقدم عضو البرلمـــوب عن استجوابـأيضا بسحب أو تنازل المستج

 .عنه، فالمستجوب يحق له استرداده معناه ضرورة السير و عدم التراجع
رجوع إلى القوانين والنصوص المتضمنة للاستجواب في الجزائر ، نجدها خالية من بال

، إلا أننا نجد أن النظام الداخلي داد الاستجواب أو سقوطه و إلغائهنص ينظم حالة استر 
 132نص في المادة  1962نوفمبر  20للمجلس الوطني التأسيسي المصادق عليه في 

ب الحكومة أن يخطر رئيس المجلس أثناء اغب في استجو يمكن لأي نائب ير '' منه على أنه 
خمسين عضوا يجب أن  50الجلسة العلنية ويجب أن يرفق طلبه بلائحة لوم موقعة من قبل 

 .يثبت حضورهم عن طريق المناداة الاسمية
 1.ع لائحة لومميخطر كل أعضاء المجلس وبدون أجل بطلب الاستجواب  -
النقاش على الاستجواب في مدة أقصاها خمسة تتولى ندوة الرؤساء تحديد تاريخ  -

 .موقع على اللائحة 13، ويمكن إلغاء الاستجواب بانسحاب ثلاثة عشرأيام 05
دقائق  05 بعد المناقشة العامة يمكن أن تمن  الكلمة ولمدة لا تتجاوز خمسة -

 .لتقديم تفسيرات حول التصويت
 .لا يقبل أي اقتراح بتعديل لائحة اللوم -
 .''ي التصويت عن طريق رفع الأيدي ب المؤيدون للائحة اللوم فقط فيشارك النوا -

ونجد أنه النص الوحيد الذي ينظم حالة إلغاء الاستجواب كعارض يحول دون دراسة 
 .الاستجواب

                                           
 .04، ص  المرجع السابقعبد المجيد بن نويوة ، -1
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تقديم  نجد أنه قد تم 1عمليا ومن خلال مراجعتنا لمداولات المجلس الشعبي الوطني
المؤرخ  05/91حول تطبيق القانون رقم ( السلم حركة مجتمع)استجواب من طرف نواب كتلة

، وبعد جدولته رفض أصحاب الاستجواب المتضمن تعميم اللغة العربية 1991/01/16في 
ن حضور متقديم استجوابهم وأرادوا تأجيله بدعوى أن الاستجواب موجه إلى الحكومة ولابد 

حد ممثليه بالإجابة على رئيسها ليجيب على الاستجواب هذا الأخير الذي لم يحضر وكلف أ
نحن إذ نقدر مجيء من ينوب عن ... '':الاستجواب ، وفي هذا الإطار يقول ممثل الكتلة 

رئيس الحكومة في الرد على الاستجواب الموجه إليه ونشكر سعيه واستعداده للرد على 
لرد فلهذا نود أن نترك الفرصة للسيد رئيس الحكومة ليجد الوقت المناسب ل... الاستجواب

على استجوابنا ولهذا السبب نرفض طرح الاستجواب حتى يعطي رئيس الحكومة قيمة 
السؤال الشفوي واستجواب  وليفهم الناس أن ثمة فرق شاسع بين... للمجلس وللغة العربية

، بعدما تمت جدولته وهو استجوابه اعتقادا منه بأن هذه الطريقة تمكنه من سحب'' الحكومة 
 .غياب رئيس الحكومةعلى وافقة تصرف يبين عدم الم

لكن رئيس المجلس اعتبر بأن الاستجواب الذي طرحه النواب و وافق عليه مكتب 
لذا '' :المجلس أصب  ملكا للمجلس ولا يمكن أن يؤجل بسبب غياب رئيس الحكومة وقال 

... ن ينوب عن السيد رئيس الحكومة ليقدم ما عنده من جوابملابد أن أحيل الكلمة إلى 
يس في نص القانون ما يدل على أن رئيس الحكومة ملزم شخصيا بالرد على الاستجواب ل

ى جميع ، وبما أن الاستجواب استوفواب موجه للحكومة ككل وليس للشخصلأن الاستج
، ضبط ، إرساله إلى الحكومةقبل المكتب، دراسة من الشروط ومر بجميع المراحل، الإيداع

، وقد لاحظنا أن هذا المندوب تنازل إراديا عن كلف بالإجابةته وحضور الوزير المجلسة دراس
 2''...استعمال حقه في طرح الاستجواب ومن ثمة أعتبر أن الجلسة تمت في إطار قانوني

                                           
 . 9، ص  01/05/5001المؤرخة في  14الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم 1- 
 . 2003/02/03المؤرخة في  34الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم 2- 
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نستنتج أن الاستجواب بعد استيفائه لشروطه القانونية يصب  ملكا للمجلس ولا  مما تقدم
م أي نص قانوني ينظم هذه ل انعدايمكن لأصحابه أن يسحبوه وهذا الاستنتاج في ظ

لس الشعبي الوطني واستنتاج ، وفي الحقيقة أن ما حدث هو رأي يخص رئيس المجالحالات
، ومن هنا يمكننا القول بأن استنتاجه في قضية ينعدم فيها أي نص قانونياجتهاد منه و 

عن الاستجواب  تقديم عرض''تجاوز على إجراء من إجراءات الاستجواب القانونية الثابتة وهو
تقديم  ، بحيث لا يوجد في القانون ما ينص على أن الاستجواب يمكن الإجابة عليه دون1''

ن كان الاستجواب قد أصب  ملكا للمجلس كما قال الرئيس عرض عنه بعدما تتم جدولته ، وا 
 إلا أن أصحابه هم المعنيون به وهم من وقعوا عليه ولهم رغبة في طرحه وتنازلهم عنه وعدم
تقديم عرض عن استجوابهم لهو تصرف يمكنهم من سحب استجوابهم ، ويكون كلام الرئيس 
مقبولا من الناحية القانونية لو أن أصحاب الاستجواب قدموا استجوابهم وعرضوه وليس قبل 

، ومن الأفضل لو رفعت الجلسة ملكا للمجلس بعد كما قال الرئيس أن يقدم ، فهو لم يصب 
 .الاستجوابدون إجابة وانتهى 

 و تقييمه البرلماني آثار الاستجواب: المبحث الثاني
بعد دراسة اجراءات الاستجواب و المتعلقة بتقديمه و مناقشته سنقوم في هذا المبحث 

، حيث سنقوم الرقابة على العمل الحكوميبدراسة أثار الاستجواب باعتباره أداة من أدوات 
هي  ها وتراجع المشرع الجزائري عن ترتيب بعض دو خاصة بعبدراسة هاته الآثار بالتفصيل 

، أما و هذا ما سنراه في المطلب الأول امكانية فت  مناقشة عامة و كذا إنشاء لجنة تحقيق
 .مارسة البرلمانيةالمطلب الثاني سنستعرض فيه تقييم الاستجواب من خلال الم

 البرلماني آثار الاستجواب: الاول  المطلب
لجوء أعضاء البرلمان إلى استجواب الحكومة هو تحقيق مجموعة لاشك أن الغاية من 

 ذهـــــــمن النتائج تختلف حدتها من نظام سياسي لآخر وعلى الرغم من الممارسة المحدودة له

                                           
 . 99/05 من القانون 67المادة  :أنظر  -1
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 1.ري إلا أن نتائجه تبقى عديمة الفعاليةئالوسيلة الرقابية في النظام السياسي الجزا
ما استعمله أعضاء البرلمان، يكون الهدف من  ب إذاأداة رقابية، فإن الاستجوا باعتباره

جبارها على تبرير تصرفاتهاوراءه الضغط على الحكومة  ن كان الاستجواب في الأصل و  ،وا  ا 
هو ما سار اسية للحكومة، و يعتبر وسيلة من وسائل الرقابة التي قد ترتب المسؤولية السي

خلي للمجلس الوطني التأسيسي لسنة عليه النظام السياسي الجزائري من خلال النظام الدا
5915.2 

التي تترتب على استعمال هذه الوسيلة الرقابية  الآثارمن هنا يمكننا طرح السؤال حول 
 في مختلق النصوص الدستورية التي عرفها النظام السياسي الجزائري ؟

 عامةإجراء مناقشة  :الفرع الاول
، 5991سواء الواردة في دستور إن تفحص النصوص القانونية المنظمة للاستجواب 

، لم يسفر عنه 3أو حتى في النظام الداخلي لمجلس الأمة  99/05أو في القانون العضوي 
مقنعة، على الاستجواب خاصة في حالة تقديم الحكومة لإجابة غير يترتب أن أي أثر ممكن 

كومة لو بالنص على فت  مناقشة حول موضوع الاستجواب، مما يعني أن دور الححتى و 
 .يقتصر على مجرد الرد على نص الاستجواب الذي يقدمه مندوب أصحاب الاستجواب

التي وردت  99/05من القانون العضوي رقم  11/5لكن بعد التدقيق في نص المادة 
تكشف مبدئيا أن جلسة الإجابة على '' يدرس فيها التي يجب أن الجلسة''بها جملة 

 .الدراسة تحوي ضمنيا المناقشة، و الاستجواب تخصص لدراسة الاستجواب
 إن إجراء المناقشة للاستجواب لم يتم النص عليها في كافة النصوص الدستورية

و على الرغم من عدم نصه على إجراء مناقشة عقب عرض  ،5929فدستور الجزائرية، 
                                           

 .521 ص سابق ،المرجع العمار عباس،  1-
 .5915من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي لسنة  515المادة : أنظر -2
( 01 المادة)لقد جاء النظام الداخلي لمجلس الأمة مقتضبا جدا فيما يخص الاستجواب إذ حمل بين طياته مادة وحيدة  -3

فلم يتطرق مطلقا لهذه  5000لنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني عام نصت فقط على إجراء إيداع الاستجواب ، أما ا
 :حول الموضوع  99/05الآلية ، إذ تم الإكتفاء بالأحكام الواردة في الدستور و القانون العضوي رقم

 .20عقيلة خرباشي، آلية الاستجواب في عملية الرقابة، المرجع السابق ، ص : بالتفصيل أنظر -
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، إلا أن الممارسة 5990 الاستجواب و هو ما لم يبينه النظام الداخلي للمجلس الوطني لسنة
ب الاستجواب من عرض نص لبرلمانية أثبتت بأنه مباشرة بعد انتهاء مندوب أصحاا

، فت  رئيس المجلس الشعبي الوطني مجال المناقشة لعدد من النواب ثم احليت الاستجواب
 .1الكلمة لممثل الحكومة للرد على تدخلاتهم

، فعقب عرض نص الاستجواب 5901هو ما كان سائدا كذلك في ظل دستور و 
تعلق بقضية ألباسو جرى نقاش رفيع المستوى في المجلس الأعلى إثر تدخل عدد من الم

هو أقصى و  .2، ساهمت فيه الأهمية التي أعطتها وسائل الإعلام لموضوع الاستجوابالنواب
اعتبار أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  ،علىواب القيام بهما كان في وسع الن

 .3ى عدم جواز عرض أية لائحة بهذا الشأن لموافقة المجلس، نص صريحة عل5900لسنة 
 إنشاء لجنة تحقيق  :الفرع الثاني

أعضاء في حالة عدم اقتناع  ،ن أن يؤول إليها الاستجوابكمإن أخطر نتيجة ي
هذه النتيجة لم تنص ، ي إنشاء لجنة للتحقيق في الموضوعه ،البرلمان برد الحكومة عليه
قها للاستجواب و إنما تضمنتها الأنظمة الداخلية للمجلس الشعبي عليها الدساتير عند تطر 

و كذا القانون العضوي المحدد للعلاقة بين الحكومة و غرفتي  ،5990الوطني لسنة 
 .4البرلمان
 

 

                                           
، و المتعلق و بالحفاظ على الأمن العام و تطبيق  04/50/5990في  مولود حمروشاب حكومة خلال استجو  -1

مباشرة بعد انتهاء مندوب اصحاب الاستجواب من تلاوة نص الاستجواب ،أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني  ،القانون
مد قمولة و جمال عطار و محمد عرابي ، أح: المرور مباشرة الى المناقشة، و قد تدخل في هذه المناقشة ثلاثة نواب هم 

 . 9الى  5، ص من  51/55/5990 المؤرخة في 524الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم  :أنظر
 .524 ص عمار عباس، المرجع السابق ، -2
 .5900من القانون المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني لسنة  549المادة :  أنظر -3
من النظام الداخلي  552و  75على إمكانية تشكيل لجنة تحقيق في حالة عدم الاقتناع برد الحكومة المادتين  نصت -4

 .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 09على التوالي و كذا المادة  5990و  5929للمجلس الشعبي الوطني لسنتي 
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 يــــــــــــقد أثبتت الممارسة البرلمانية في الجزائر لجوء النواب الى تشكيل لجان للتحقيق فو 
 .1ابات ،نتيجة عدم اقتناعهم برد الحكومةمواضيع بعض الاستجو 

،عقب استجواب حكومة أحمد أويحي حول د أكد رئيس المجلس الشعبي الوطنيقو 
على عدم طي  ،5990التجاوزات التي عرفتها عملية الانتخابات المحلية التي جرت سنة 

القناعة  تبقى"...موضوع الاستجواب في حالة عدم اقتناع النواب برد ممثل الحكومة بقوله 
لدى السادة النواب التي إدا حصلت يطوى الموضوع ،و إذا لم تحصل يبقى من حقهم 

 .ذلك إنشاء لجنة تحقيق في الموضوع،و يقصد ب2"ل ما يخولهم إياه النظام الداخلياستعما
و لا القانون العضوي  5991 إلا أنه تم التراجع عن هذا الأثر، حيث لم ينص دستور 

الأنظمة الداخلية للمجلس الشعبي الوطني المعتمدة بعد صدور القانون ، و كذا 99/05رقم 
عليه فقد انتهى اء لجنة تحقيق كأثر للاستجواب، و على إنش 99/05رقم  العضوي

الجبهة الديمقراطية بعدم تشكيل الوفاء والعدل و  الاستجواب المقدم بسبب عدم اعتماد حزبي
ن تم الإبقاء كومة لأن القانون لا يسم  بذلك و لحلجنة التحقيق رغم عدم قناعة النواب برد ا ا 

 .3نةجعلى لجنة التحقيق كأثر للاستجواب يبقى أثرا معلقا على نتيجة عمل الل
مما تقدم نجد أن هناك تراجع واض  من المؤسس الدستوري بخصوص ما يترتب على 

ي ينحصر أصب  هناك عرفا يسري داخل المجلس الشعبي الوطنو وسيلة الاستجواب من أثر 
جابة مختصرة أو في رد الحكومة على تدخلات بعض النواب فقط، و يمكن أن تكون الإ

الاستجواب  يبقىمنه الاستجواب الى إدانة الحكومة، و  هكذا لا يؤديعامة أو سطحية، و 
                                           

عقب عدم  5990تي عرفتها عملية الانتخاب لسنة جاء في اللائحة المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق في التجاوزات ال -1
بعد استجواب الحكومة و الاستماع الى ردها الذي لم يكن مقنعا ،فإننا نطالب بإنشاء لجنة "اقتناع النواب برد الحكومة 

و كل ما سبقها من تجاوزات و ما صحبها من  5990اكتوبر  51للتحقيق تخص سير الانتخابات المحلية التي جرت يوم 
، في حين جاء في اللائحة المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق عقب استجواب الحكومة حول التجاوزات التي وقعت في " زويرت

بتشكيل لجنة تحقيق في الإهانة  بعد استجواب الحكومة و الاستماع لردها الذي لمم يكن مقنعا فإننا نطالب"حق النواب 
 المؤرخة في 54رسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني ،رقم ،الجريدة ال" التجاوزات المرتكبة في حق النوابو 

 .11-15صص  ،54/55/5990
 .55ص ،5990-55-52المؤرخة في  55الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم  -2
 .91، المرجع السابق ، ص ...ليندة أونيسي، الرقابة المتبادلة بين السلطة  -3
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لا علومات في مسألة معينة لا أكثر و مجرد طلب معرفة بيانات أو مالبرلماني في الجزائر 
طرح مسؤوليتها، ي الاستجواب الى إدانة الحكومة و عض الأنظمة قد ينتهأقل، بينما في ب

التي قد تكون فردية تؤدي الى سحب الثقة من المستجوب أو تضامنية تؤدي الى سحب الثقة 
 .1من الحكومة بأكملها

 من خلال الممارسة البرلمانية في الجزائرالبرلماني  تقييم الاستجواب: الثانيالمطلب 
،إلا أن ممارسته من طرف معظم الدساتير الجزائرية ن تبني الاستجوابعلى الرغم م

 ،به في كثير من النظم البرلمانية من قبل أعضاء البرلمان لم تكن بذلك الحجم الذي يمارس
،على الرغم من تخلي بعض النظم عنه فاسحة جواب يستخدم بأعداد كبيرةأين ما زال الاست

 .2المجال لوسائل الرقابة الأخرى
ممارسة لعل من بين الأسباب الرئيسية التي أدت بأعضاء البرلمان الى العزوف عن 

طبيعة تكوين النظام السياسي الجزائري الذي عرف خلال أكبر ، الرقابة بواسطة الاستجواب
ن التشريعية و من ثم كانت السلطتي ،نطق الحزب الواحد على نظام الحكمفتراته سيطرة م

 ىأضف ال، مر الذي حال دون أن يحرج نواب الحزب حكومة حزبهم،الأوالتنفيذية منسجمتين
،هذا إذا ممارسة الاستجواب بطريقة جماعية ذلك اشتراط أغلب الدساتير الجزائرية ضرورة

ى الإحجام عن استجواب الأمر الذي كان يدفع بالنواب ال، 59013استثنينا دستور 
التي لا تختلف في جوهرها عن و  كثر الى أسلوب الأسئلة الشفويةالميل أالحكومة، و 

زيادة  ،ة نتيجة يمكن أن تميزه عن السؤالالاستجواب ما دام هذا الأخير لا تترتب عنه أي
 .عضو البرلمانعلى تحريك السؤال بشكل فردي ،يوفر أكثر حرية ل

                                           
السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري، المؤسسة الجامعية للدراسات طريوش، قائد محمد  -: أنظر -1

الوجيز في القانون  فهمي، زيد أبو مصطفى -،120-124  ص ص ، 5992و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، 
 .015  ص،  5999، الاسكندرية، الدستوري والنظم السياسية، دار المطبوعات الجامعية

،ما زال الاستجواب  5922في الوقت الذي تخلى فيه النظام السياسي الفرنسي عن الاستجواب بمقتضى دستور  -2
 . يمارس بكثافة في أنظمة سياسية أخرى كإيطاليا و ألمانيا

 .520ص عمار عباس، المرجع السابق ، -3
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ذا كان أعضاء مو  رة خلال الفترة التشريعية لا مجلس الأمة لم يستجوبوا الحكومة و ا 
نواب المجلس الوطني في أن كل هذه الموانع السالفة الذكر لم تنل من إرادة ،إلا الأولى

الساعة التي  اللجوء الى استخدام الاستجواب لدفع الحكومة لتبرير موفقها من بعض مواضيع
مر خاصة بالاستجوابات ، و يتعلق الأأثارت ضجة في وقتها، و اعتبرت من قضايا  الساعة

 :مثلة منهاالتي سوف نحاول أن نذكر أو 
الاستجواب المتعلق بقضية العقد المبرم بين شركة سوناطراك و الشركة الأمريكية  .5

 :آلباسو
، الذي أكد فيه إعادة النظر في العقد المبرم 1كان نتيجة لتصري  وزير الطاقة آنذاك

هذه العملية و المقدرة بمائتين ، نتيجة الخسارة في 5919-50-09بين الشركتين في 
 .مليار سنتيم( 542) أربعينو ، و هو ما يعادل مائة و خمسة مليون دولار( 590)تسعين و 

، على أنه في الوقت الذي تسجل فيه السياسة الوطنية وقد جاء في نص الاستجواب
لا يمكن للمجلس أن يغض الطرف عن خسارة معادلة للميزانية التي في التسيير، صرامة

 .زالت البلاد في حاجة إليهاهياكل التي مامن ال لبناء عدد معتبر، يصوت عليها سنويا
اريخ ، ت5919لجزائر صفقات مع الخارج قبل لتمحور النقاش حول معرفة هل كان 

متر  (50)ناطراك بأن تبيع لها عشرة ملايير، الذي يلزم شركة سو إبرام العقد مع شركة آلباسو
الإتحاد كإيران و ن الدول المنتجة الأخرى ما هو السعر المطبق بيمكعب من الغاز؟، و 

؟، و هل يمكن إقامة كة في أوروبا و الولايات المتحدةالسوفياتي و كندا و الدول المستهل
-مقارنة بين السعر المطبق بين هذه الدول و السعر المطبق في عقد شركة سوناطراك

بقا لسعر الطاقة آلباسو، و كم سيكون السعر المطبق بعد مراجعة العقد ، و هل سيكون مطا
؟، و قد نتج عن هذا الاستجواب لجوء النواب الى تشكيل لجنة للتحقيق بغية اري به العملالج

التوصل الى الحقيقة بأنفسهم ما دام رد الحكومة لم يقدم لهم المبررات الكافية للخسارة المالية 
 .الباهظة التي طالت ثروة البلاد
                                           

 .522نفسه، ص  عمار عباس، المرجع -1
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 :الاستجواب المتعلق بالحفاظ على الأمن و تطبيق القانون .5
تصاعد أعمال العنف التي ''، وكان نتيجةمولود حمروشجهه عشرة نواب الى حكومة و 
حريات المواطن  مست في نفس الوقتأبعاد واسعة، مست مؤسسات الدولة وأجهزتها و أخذت 

، و قد 1''المعنويةسلامته البدنية و شرفه و لخاصة و انتهكت حرمة حياته او  الأساسية وحقوقه،
، حسب المهام المسندة إليها المؤسسات الدستورية في البلاد منطالب أصحاب الاستجواب 

 .بفرض احترام القانون تفاديا لكل انزلاق محتمل يجر المجتمع الى الفوضى
كما اعتبر أصحاب الاستجواب أن لجوءهم الى هذه الوسيلة الرقابية جاء تعبيرا عن 

ام الحكومة بالحفاظ على ز ، عن التوقد عبر ممثل الحكومة في رده .2انشغالات المواطنين
لن عن التزاماتها و '' ذلك، ولن تتراجع عدم ادخارها لأي جهد في سبيل تحقيق الأمن و 

، كما أنها عازمة يات و الحقوق التي أقرها الدستورتتسام  مع أي تصرف يحد من الحر 
عل ا أن تجستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنهعلى تحمل مسئولياتها كاملة، و 

 .3'' عليه لا يعلىالقانون يعلو الجميع و 
لكن دون أن ينتهي ، و 4قد سم  فت  مجال المناقشة لبعض النواب بإثراء النقاشو 

 .الاستجواب بأية نتيجة تدين الحكومة
 
 
 

                                           
نائب نور الدين بونوار ، الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني ، رقم من نص الاستجواب الذي عرضه ال -1

 .5990-55-51المؤرخة في  524
أتمنى أن أكون قد عبرت عن مشاعر المواطن و تخوفاته في حياته '' جاء في تدخل مندوب أصحاب الاستجواب -2

من الاستجواب الذي نطرحه اليوم حول موضوع الحفاظ  اليومية و في مستقبله و مستقبل هذا الوطن ، و هذا هو الهدف
الجريدة الرسمية لمداولات : أنظر، ''على الأمن و تطبيق القانون و هو موضوع الساعة و مشكل اجتماعي وطني جاد 

 .1، ص  5990-55-51، المؤرخة في  524المجلس الوطني ، رقم 
، الجريدة الرسمية لمداولات  5990-50-54اب في جلسة من تدخل وزير الداخلية عند رده على موضوع الاستجو  -3

 .1، ص  5990-55-51المؤرخة في  524المجلس الشعبي الوطني ، رقم 
 .سم  فت  المناقشة لتدخل ثلاثة نواب هم أحمد قمولة و جمال عطار و محمد عرابي -4
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 :59901الاستجواب المتعلق بالتجاوزات التي وقعت في الانتخابات المحلية لسنة  .1
شرفت على عملية الانتخابات المحلية التي جرت وجه الى حكومة أحمد أويحي التي أ

فداحة التزوير الذي حصل لنتائج الانتخابات المحلية '' ، وقد جاء نتيجة5990في اكتوبر 
تعليمة ور و قانون الانتخابات المحلية و الواضحة للدستمة لسلسلة من الخروقات الخطيرة و كتت

هة عبر ولايات الوطن، مما يخرجها متشاب، والتي كانت متكررة و 51رئيس الجمهورية رقم 
قد جاء في نص الاستجواب ان عدد التجاوزات التي ، و 2''دي المنعزلمن طابع التصرف الفر 

 :3ثلاثون تجاوزا نذكر منها على الخصوصرفتها عملية الانتخاب بلغ واحد و ع
 ئم حزب التجمع الوطني الديمقراطيتأطير المكاتب من طرف أقارب المترشحين في قوا. 
 تفاجئ المواطنين بأن قوائم الناخبين ممضاة مسبقا عند التحاقهم بمكاتب التصويت. 
 ساعة الفرزتهديدهم به أثناء التصويت و هم و ممثلي إشهار السلاح في وجه المترشحين و. 
 تضخيم نسبة المشاركة لفرض التزوير. 

لتراجع عن ية ا، أن كثافة التجاوزات تدل على بداوقد اعتبر المبادرون بالاستجواب
، و تخييب آمال الشعب في تعهدات في مصداقية الدولةتطعن مباشرة المسار الديمقراطي، و 

رئيس الجمهورية الذي أقسم اليمين الدستورية بأن يسعى من أجل تدعيم الديمقراطية و بأنه 
 .4يحترم حرية اختيار الشعب

بة عن طريق مارسة الرقامن تثمين ممثل الحكومة لجوء النواب لم على الرغم
يتعين أن يتمحور حوله  لسنا أمام الجوهر الصحي  لما كان'' ، إلا أنه رأى بأنناالاستجواب

                                           
 .5990-55-51تمت الإجابة على موضوع الاستجواب خلال الجلسة العلنية المؤرخة في  -1
نائبا ، الجريدة الرسمية لمداولات  11 من نص الاستجواب الذي تلاه النائب ميلود مزيان ، هذا الاستجواب الذي قدمه -2

 .5990-55-52المؤرخة في  55المجلس الشعبي الوطني ، رقم 
 .4، السابقة الذكر ، ص  524الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم : أنظر -3
 .2، السابقة الذكر ، ص  524الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم : أنظر -4
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، أن النواب لم يقتنعوا بهذا الرد غير.1''ذلك ارتأت الحكومة ان تجيب عليه رغمالاستجواب، و 
 .2الامر الذي دفعهم الى المبادرة بإنشاء لجنة تحقيق

 :3الاعتداء على النوابة البرلمانية و ب المتعلق بالحصانلاستجواا .4
رض لها النواب من ، و جاء نتيجة الاعتداءات التي تعوجه الى حكومة أحمد أويحي

، عند تعبيرهم علن احتجاجهم على التجاوزات التي عرفتها الانتخابات طرف قوات الأمن
خرقا  ،4اب، مما اعتبره النواب الموقعين على طلب الاستجو 5990المحلية التي جرت سنة 

قد كان الهدف من استجواب و . 5للحصانة البرلمانية التي يتمتعون بها بحكم وظيفتهم النيابية
الحكومة هو الحصول على استفسارات كاملة حول مجموعة من النقاط نذكر منها على 

 :الخصوص
  المعنوي على النائب بأخمص السلاحالتعدي الجسدي و. 
 الفرزصويت و متابعة عمليات التلتصويت و ب من الدخول الى مراكز امنع النوا. 
 منع النائب من القيام بوظيفته النيابية المكفولة دستوريا و قانونيا. 
 الإيحاء لهم بأنهم غير معنيين بالعملية طات المحلية عن استقبال النواب و امتناع السل

 .الانتخابية

                                           
وزير العدل ممثل الحكومة في الرد على موضوع الاستجواب ، الجريدة الرسمية لمداولات  محمد آدميمن تدخل  -1

 .0 ، ص 5990-55-52، المؤرخة في  55رقم المجلس الشعبي الوطني 
بعد استجواب الحكومة و الاستماع الى ردها الذي لم يكن مقنعا ، فإننا ...''ص طلب تشكيل لجنة تحقيق جاء في ن-2

من تجاوزات و ما صاحبها  5990-50-51نطالب بإنشاء لجنة تحقيق تخص سير الانتخابات المحلية التي جرت يوم 
 .11، ص  5990-55-54المؤرخة في  54،الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم ''من تزوير 

 .5990-55-54تمت الاجابة على موضوع هذا الاستجواب خلال الجلسة العلنية المؤرخة في  -3
نائبا ، الكثير منهم سبق و أن وقع على نص الاستجواب المتعلق بعملية تزوير الانتخابات  11وقع نص الاستجواب  -4

 .المحلية
انطلاقا من الدستور و قوانين الجمهورية '' ن مرزوق و قد جاء في مقدمته على أنه عرض نص الاستجواب النائب حس -5

و ما تقره الأعراف الدستورية الدولية من وضعية قانونية و اعتبارية للهيئات التشريعية و بعد تعبيرنا عن استيائنا و تأسفنا 
الشعب إننا نتقدم الى الحكومة بهذا ، من إهانات و تجاوزات في حق نواب  5990-50-51العميق لما حصل يوم 

المؤرخة في     55، الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم ''الاستجواب طالبين الاستفسارات الكاملة 
 . 55 ، ص 12-55-5990
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الة وقوع واب بأنه في حقد اعتبر ممثل الحكومة عند رده على موضوع الاستجو 
 .1اعتداءات على النواب فإن القضاء يبقى هو وحده المؤهل للفصل في ذلكتجاوزات و 
مثل الحكومة لم يكن ليقنع النواب، خاصة وأن الاعتداء غرار سابقيه فإن رد م ىعل

، الأمر الذي دفعهم الى اللجوء الى السبل القانونية الأخرى التي يتيحها وقع عليهم شخصيا
، و تجسد ي حالة عدم الاقتناع برد الحكومةداخلي للمجلس الشعبي الوطني فلهم النظام ال

، تتي  لهم فرصة البحث عن الحقيقة الى تشكيل لجنة تحقيق في الموضوعذلك في اللجوء 
 .2بأنفسهم

، استجوابات أخرى مارسها النواب في قضايا متعددة يضاف الى هذه الاستجوابات
، كتلك المتعلقة بتعميم اللغة العربية و عدم اعتماد عامةتبطة على الخصوص بالحريات المر 

 .حق في الإعلام و قضية المفقودينبعض الاحزاب السياسية و ال
ثبت الواقع التطبيقي للاستجواب وعبر التجربة البرلمانية الجزائرية ضآلة توظيفه حيث ي

( 2002-1997)بعةابات في الفترة التشريعية الر ااستجو ( 7)من جهة، حيث رصد سبع 
مستوى المجلس على ( 2007—2002)التشريعية الخامسة ستجوابات في الفترةا( 9)وتسع 

 :، وهذا ما سيوضحه الجدول التاليالشعبي الوطني، ومن جهة أخرى عدم فعاليته
 
 

                                           
الحكومة أن  في حالة قيام هذا الاستجواب على وقائع محددة ، ترى'' في هذا الاطار فقد رأى ممثل الحكومة بأنه  -1

السلطة القضائية ، ثالث سلطة دستورية ، هي المؤهلة وحدها في الدعاوى القضائية المرفوعة امامها ، و من جهتها تلتزم 
، الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي ''الحكومة و بقوة بالتعاون مع العدالة في كل تحقيق يفت  في هذا الشأن 

 .51-52، ص  5990-55-52 المؤرخة في 55الوطني رقم 
نظرا للإهانة و التجاوزات المتعددة ...''جاء في طلب تشكيل لجنة التحقيق حول موضوع الحصانة البرلمانية على انه  -2

التى ارتكبت في حق النواب ، أثناء أداء واجبهم خلال سير عملية الانتخابات المحلية و بعدها ، و بعد استجواب الحكومة 
جاوزات المرتكبة في حق ا الذي لم يكن مقنعا ، فإننا نطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في الإهانة و التو الاستماع لرده

 .11، ص  5990-55-54 المؤرخة في 54الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم : أنظر، ''النواب
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جلس الشعبي الوطني خلال الفترة التشريعية الرابعة لمعدد الاستجوابات ايبين جدول 
 :ةوالخامس

 نتائج الاستجواب البرلماني تاريخه ستجواب البرلمانيموضوع الا رقم
 5005-5990الفترة التشريعية الرابعة 

ترتب عنه إنشاء لجنة  1997 1997أكتوبر  51المحلية في التجاوزات الحاصلة فى الانتخابات  5
 تحقيق

ترتب عنه إنشاء لجنة  1997أكتوبر 1997برلمانية للنواب فى لالمساس بالحصانة ا 5
 حقيقت

 موقف الحكومة من قضية اعتماد حركة الوفاء والعدل و الجبهة 1
 الإجابة دون ترتيب اى اثر 2000 .الديمقراطية

موقف الحكومة من قضية اعتماد حركة الوفاء والعدل و الجبهة  4
 الإجابة دون ترتيب أى أثر 2001 .الديمقراطية

 رالإجابة دون ترتيب أى أث 2001 .قضية المفقودين 2
 الإجابة دون ترتيب أى أثر 2001 غلق المجال الإعلامى العمومي 1

ة، المتضمن تعميم استعمال اللغة العربي 05/91خرق القانون رقم  0
 2003أجل الى سنة  2001 2001دل و المتمم له في عالم 80/96لأمر رقم اوكذا 

 5000-5005الفترة التشريعية الخامسة 
المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية،و  71/50خرق القانون رقم  2

 المعدل و المتمم له 79/05كذا الأمر رقم 

تمت الاجابة عليه في  55/55/5005
دون  59/05/5001

 .عرض
 عليه فيتمت الاجابة  09/05/5001 أضرار التجارب النووية الفرنسية برقان 9

دون ترتب  01/50/5001
 أثر

سيرة السياسية لحركة مجتمع السلم خرق الحصانة النيابية خلال الم 50
 71/57/7550يوم 

تمت الاجابة عليه في  55/01/5001
01/50/5001 

 01/50/5001الاجابة في  52/01/5001 71/50/7550النتائج التي خلفها زلزال  55
 01/50/5001 50/09/5001 المتعلق بالمنظومة التربوية 19/00خرق الأمر الرئاسي رقم  55
 52/55/5001 55/09/5001 تذة الثاناويات إضراب أسا 51
 لم يتم الرد عليه 02/05/5004 71/50/7550منكوبوا زلزال  54
 الاعتداءات التي تعرض لها مناصروا الفريق الوطني بتونس 52

تم سحبه في  52/05/5004
10/02/5004 

 لرد عليهلم يتم ا 02/01/5004 التعليق التلفزيوني باللغة الفرنسية لكأس افريقيا 51

 :المصدر
 .291_290 ص ص،2002 الجزائر، ،نشرية المجلس الشعبي الوطني الجزء الثاني،:لوطنيالشعبي ا المجلسحصيلة -
 .14ص،5000،ئراالجز ،البرلمانمع  رة المكلفة بالعلاقاتانشرية للوز  ،2007-5005لخامسة،الدورة التشريعية احصيلة -
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ذا ما استقرأنا الجدول فإننا نستنتج حيث  التردد و العزوف عن توظيف الاستجواب، وا 
معدل يتراوح من ب، أي فترة التشريعية الرابعة والخامسةاستجواب خلال ال 16وصل عددها 

إذا ما قورن عدديا ببعض الدول  ، هذا الرقم ضعيفاستجواب إلى استجوابين في كل سنة
ي الجزائر مع أن الآثار ، مما يثبت انحسار توظيف آلية الاستجواب فمنها مصر و الكويتو 

التي يرتبها الاستجواب لا تتعدى الاستعلام، إذ لم يرتب يوما سحب الثقة من الحكومة، وفي 
استجواب  70المقابل فإن الاستجواب في الكويت يعد من أخطر آليات الرقابة، فمن ضمن 

 2منها طرح التصويت الثقة بالحكومة و أدى  0 رتب توظيف 5005الى  5911ما بين 
التي  ةالمعقدو المختلقة الآلية  هالى اصطدام النواب بقيود هذ يرجعهذا و  ،1منها الى اسقاطها

جراءات مشدده تكبل توظيف هذه الآلية الأمر الذي أدى الى إحجام النواب عن  من شروط وا 
ع على نص الاستجواب من طرف ثلاثين نائبا ، وهو حد ي، ومن أمثلتها التوقاللجوء إليها

، وكذا إنشاء لجان تحقيق وهو قانوني اللازم للمبادرة بالقانونيه بالنظر إلى الحد المبالغ ف
 .2عشرون نائبا

لأن قضايا مواضيع الساعة  المشار اليها سابقا ليست الوحيدةمواضيع الاستجوابات  إن
ر ، غيمتنوعة، وكان بالإمكان إثارتهاعبر الفترات التشريعية السابقة كانت متعددة و الساعة و 

لا تعدو أن تكون آلية أن هذا التناقض تفسره طبيعة مركز الآلية في نظامنا القانوني إذ أنها 
مكانية مناقشتها أو إمكانية إنشاء لجان استعلامية ولا تتجاوز حدود رد عضو الحكومة و  ا 

، فيما أغفل 5990تحقيق وفقا لما نص عليه القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 
بة الحكومة للاستجوابات كما يفسره بطء وتيرة استجا ،99/05لأثر القانون العضوي هذا ا

ن جوابات لم يتم الرد عليها أصلا و فمن خلال الجدول يتبين لنا أن بعض الاست المعروضة ا 
الموضوع استعجاليه مما يفقد  أشهر أو أكثر، 0 الرد عليها إلا بعد مرور بعضها لم يتم

                                           
 .520، المرجع السابق ، ص ميلود ذبي   -1
، …لمتبادلة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية في الجزائر ، الرقابة اليندة أونيسي -2

 .90المرجع السابق، ص 
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يعكس وجود تفاعل ضعيف من حيث التعامل مع الاستجواب  ذا ماوهويصب  عديم الأثر، 
 .كأداة للرقابة

التعقيب على رد الوزير ممثل الحكومة  إضافة الى أن أعضاء البرلمان لا يمكنهم
وهذا خلافا لما  ، وهذا لعدم وجود نص قانوني ينظم ذلك،خاصة إذا كان رده سطحيا وعاما

 5909من لائحة مجلس الشعب المصري لسنة  505دة ، فنجد الماهو في الأنظمة المقارنة
تعطي الحق للعضو المستجوب اذا لم يقتنع برد الحكومة التعقيب على اجابة من وجه اليه 

 .1الاستجواب
، دراستها في المجلس الشعبي الوطنيبالنظر إلى جميع الاستجوابات التي جرت 

حدود قاعة اجتماعات المجلس، وقد  الاستجوابات لم يتعد هنلاحظ الأثر القانوني لجميع هذ
، وكان ذلك نوعا من وأد افة في الدورة التشريعية الخامسةكان ذلك منحى عاما ظهر بقوة وكث

 .2الاستجوابات في مهادها

                                           
 .500 ص. المرجع السابق . جلال السيد بنداري -1
، ...الجزائر الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية فيليندة أونيسي،  -2

 .99المرجع السابق، ص
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 :ملخص الفصل الثاني
، آثارهعنوان إجراءات الاستجواب و الذي كان تحت الثاني و دراستنا لهذا الفصل عند 

جراءات المتعلقة بتقديمه هي الإيداع لدى مكتب المجلس سواء مكتب توصلنا الى أن أهم الإ
المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة، و كذا تبليغه من طرف رئيس 

، و هذا لسد الباب امام ساعة الموالية لإيداعه 42ة خلال الغرفة المعنية الى رئيس الحكوم
 .بقضية من قضايا الساعة أي تأخير أو تأجيل للاستجواب لأنه يتعلق

: أما صلاحية تحديد جلسة النظر في الاستجواب فهي من اختصاص ثلاث جهات هي
مكتب المجلس و هيئة التطبيق و الحكومة، أما حق التأجيل لمناقشته فإن المشرع الجزائري 

 .الى هاته النقطة لم يتطرق
ع الاستجواب ول موضو بالنسبة الى إجراءات مناقشة الاستجواب فهي تقديم عرض يتنا

مة أو أحد أصحابه أما الإجابة عنه فتكون من طرف رئيس الحكو كاملا من طرف مندوب 
 .حالة استرداد الاستجواب أو سقوطه و إلغائهالمشرع الجزائري ينظم أعضائها، في حين لم 

تراجع المشرع الجزائري عن ترتيب أي آثار للاستجواب حيث كان ينتج فيما سبق 
حيث ان ئج و المتمثلة في امكانية فت  مناقشة عامة و كذا إنشاء لجنة تحقيق ، بعض النتا

ذا المصير الذي تنتهي إليه الاستجوابات في التجربة البرلمانية الجزائرية يؤكد لا محالة ه
ضعف آلية الاستجواب و عدم فعاليتها ، و هذه النهاية تسفر في كل الأحوال عن خيبة أمل 

، و التشكيك في جدوى و فعالية آليات ضة و المواطن على حد سواءالمعار  المستجوب و
و هذا ما يجعلنا نؤيد الرأي القائل بأن الاستجواب في النظام السياسي الرقابة برمتها 

 .الجزائري هو مجرد سؤال شفوي يمارس بطريقة جماعية
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لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة تتبع أحكام الاستجواب البرلماني، باعتباره آلية رقابية 
على أعمال الحكومة في الجزائر و توصلنا الى مجموعة من النتائج ألحقناها بمجموعة 

 :متواضعة من التوصيات كما يلي
 النتائج .أ 

يتمتع الاستجواب البرلماني بأهمية كبيرة على اعتبار أن الهدف المرجو من اعتماده - 1
هو مساءلة الحكومة، لكن في الجزائر لا يتعدى هذا الأخير أن يكون فرصة للنواب 
لمناقشة الحكومة، لتقدم لهم توضيحات حول موضوع من مواضيع الساعة و تبيين لهم 

 .موقفها
وص القانونية لممارسة الاستجواب البرلماني و تدخل الحكومة في قصور في النص- 2

 .، جعل منه آلية عديمة الجدوى و الفعاليةإجراءاتهكل 
معقدة، تشكل  إجراءاتيمتاز الاستجواب عن غيره من آليات الرقابة بشروط و - 3

في  مألوفنائبا و هو شرط غير ( 33)عائقا أمام النواب لممارسته، كالتوقيع المبالغ فيه
 .السؤال و التحقيق

لجنة  إنشاءو خاصة  99/32تراجع آثار الاستجواب بعد صدور القانون العضوي - 4
تحقيق، أثّر سلبا على توظيف هذه الوسيلة من قبل النواب الى حد العزوف عنها في 

 .الفترة  التشريعية السادسة
قد يؤجل، و التأجيل ان الاستجواب في التجربة الجزائرية قليل الحدوث و اذا حدث - 5

عقبة كبيرة يصطدم بها الاستجواب عادة، فهو منفذ  الحكومة للتهرب من مواجهة النواب 
 .الإعلامفي قضايا الساعة التي تستقطب الرأي العام و وسائل 

افتقار الاستجواب البرلماني للجانب الردعي حال دون قيامه برقابة فعالة، فالآثار - 6
العملية لا تتعدى الاستعلام و لم يرتب يوما سحب الثقة من التي رتبها في الممارسة 

، فالأثر القانوني لجميع الاستجوابات في الجزائر لم يتعد حدود إحراجهاالحكومة أو حتى 
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قاعة اجتماعات المجلس الشعبي الوطني، و قد كان ذلك منحا عاما ظهر بقوة و كثافة 
 .في الدورة التشريعية الخامسة

تجواب بالشكل الذي طرحناه يبين أنه ضعيف و ليس فعال، يدل على إن تقرير الاس- 7
ى لدى تبنيه ضمان استقرار الحكومة و تفوقها دون أن تحظى أن المؤسس الدستوري راع

 .مسألة الفعالية بذات الرعاية
النظر في النصوص القانونية المنظمة  بإعادةكل هذا دفعنا لضرورة المناداة 

للاستجواب البرلماني، أملا منا على تفعيل هذه الآلية، و هذا من خلال تدارك النقائص التي 
تشوب النصوص القانونية، و أردنا أن نقترح بعض التوصيات المتواضعة لعلها تساهم في 

 :يلي تعزيز مكانة هذه الآلية الرقابية نصا و ممارسة و هي كما
 التوصيات  .ب 

النظر في المنظومة التشريعية التي تحكم آليات ممارسة الاستجواب في  إعادة- 1
الجزائر و ازالة العوائق القانونية المقيدة له، الذي سيلزم تعديل القانون العضوي الناظم 

 .للعلاقة بين البرلمان و الحكومة
الاستجواب البرلماني و خاصة في تحديد  إجراءاتالتقليل من تدخل الحكومة في - 2

لميعاد لأفقد الاستجواب أهميته ميعاد مناقشته، لأن تماطل الحكومة في تحديد ا
استعجاليته في الجزائر و عرقل المعارضة في ممارسة حقها الرقابي في الوقت و 

 .المناسب
أحكام رفع كفاءة أعضاء البرلمان، لأن عدم خبرة بعضهم بأساليب الرقابة و - 3

البرلمان دورات تدريبية لأعضائه  ممارستها يعد معول هدم لها، و لذا يكون لزاما أن يعقد
حتى يكونوا على دراية تامة بكيفية أدائهم الرقابي، و تزويدهم بالمعلومات الكافية 

مكنهم من تقييم الأداء الحكومي بخصوص مشاريع الحكومة و طريقة سيرها لكي ت
 .علةتقديم استجوابات فاو 

 عونهتمت بحمد الله و 
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رمزي طه ، النظرية العامة للقانون الدستوري ، الطبعة الخامسة ، دار  رالشاع .5
 . 2005النهضة العربية ، القاهرة ، 
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ياسين ، الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة على أعمال الحكومة، مكتبة   بن بريح .10
 .2006  ،الوفاء القانونية ،  طبعة أولى،  مصر
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، جامعة محمد خيضر،  القانون الدستوري مذكرة لنيل شهادة الماجستير فيالحكومة ، 

 .2006/2010، بسكرة
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  العلمية المقالات: رابعا
أونيسي ليندة ، رقابة عمل الحكومة بواسطة لجان التحقيق البرلماني ، مجلة الإجتهاد  .1

،جوان  9، العدد ، الجزائر مركز الجامعي لتمنراستللدراسات القانونية ، منشورات ال
2014. 

ثيقة الدستورية الجزائر بين الو ، الاستجواب البرلماني في شراد يحي ، أونيسي ليندة  .2
، جامعة عباس لغرور، 05الممارسة البرلمانية ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، العدد و 

 . 2019،خنشلة ، الجزائر
، نشرية الرقابة ، مجلة الفكر البرلماني خرباشي عقيلة ، آلية الاستجواب في عملية .1

 . 2010، افريل 25مجلس الامة الجزائري، العدد 
، مجلة  بآلية الاستجواب، مقاربة تحليليةذبيح ميلود ، رقابة البرلمان على الحكومة  .2

 . 2002، 14دراسات قانونية ، مركز البصيرة للبحوث و الاستشارات ، الجزائر ، العدد 
احمد ، دور الاستجواب و المساءلة في عملية الرقابة البرلمانية على الأداء  طرطار .3

 .2007، نوفمبر15الحكومي ، مجلة الفكر البرلماني، نشريات مجلس الامة ، العدد 
عمار عباس ، مقال حول استجواب الحكومة من طرف البرلمان في النظام السياسي  .4

 .2009، جامعة تلمسان الجزائر ، 04 الادارية ، العددالجزائري ، مجلة العلوم القانونية و 
 :النصوص القانونية: خامسا

 الدساتير: 
 10 المؤرخة في 94رسمية عدد الجريدة صادر في ال: 1693سبتمبر  2دستور  .1

 . 1693سبتمبر 
 24المؤرخة في  64رسمية عدد الجريدة صادر في ال :1679نوفمبر 22دستور .2

 .1679نوفمبر 
، 45 عدد صادر في الجريدة الرسمية: 1622نوفمبر  03الدستوري  التعديل .3

  .1622نوفمبر  05 المؤرخة في
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 01المؤرخة في  06رسمية عدد الجريدة ال صادر في :1626 فبراير 23دستور .4
 .1626مارس 

 02 المؤرخة في 79رسمية عدد الجريدة صادر في ال :1669 نوفمبر 22دستور .5
 .1669 ديسمبر

، 93 عدد صادر في الجريدة الرسمية: 2002نوفمبر  15الدستوري  التعديل .9
  .2002نوفمبر  19المؤرخة في

المؤرخة ، 14 عدد صادر في الجريدة الرسمية: 2019مارس  09التعديل الدستوري  .7
 .2019 مارس 07في 
  .1671 لسنة دستور جمهورية مصر العربية .2
  القوانين العضوية: 
المحدد لتنظيم المجلس  ،1666مارس 02 المؤرخ في: 66/02عضوي القانون ال. 4

جريدة ال و بين الحكومة العلاقات بينهماو كذا  ،الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما
 .1666مارس  06المؤرخة في  ،15رسمية عدد ال

  القوانين العادية:  
للمجلس الشعبي الوطني، جريدة  المتضمن القانون الداخلي 77/01 قانون رقمال .1

 .1677ديسمبر  04 المؤرخة في ،92رسمية عدد 

المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره، جريدة رسمية  26/19القانون رقم  .2
 .1626ديسمبر 11 المؤرخة في ،52عدد 
  الأنظمة الداخلية: 
نوفمبر  20ني التأسيسي المصادق عليه في طالنظام الداخلي للمجلس الو  .1

 .1963مارس  11المؤرخة في ،  09عدد  ،الجريدة الرسمية،1962
، 91 عدد ،رسمية جريدة ،1664الانتقالي سنة  نيطالنظام الداخلي للمجلس الو  .2

 .1664ديسمبر  12مؤرخة في 
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 1667جويلية  22كما أقره المجلس بتاريخ النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  .3
 .1997 أوت  13مؤرخة في  53عدد  ،جريدة رسمية

 جريدة 1662جانفي 22الأمة كما أقره المجلس بتاريخ النظام الداخلي لمجلس  .4
 .1662 فيفري 12مؤرخة في  02عدد  ،رسمية

 جريدة 1666نوفمبر  22الأمة كما أقره المجلس بتاريخ النظام الداخلي لمجلس  .5
 .1666نوفمبر  22مؤرخة في  24عدد  ،رسمية

 2000مارس  25كما أقره المجلس بتاريخ النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  .9
 .2000حويلية  30مؤرخة في  49عدد  ،جريدة رسمية

 ،2000نوفمبر  22بتاريخ الأمة كما أقره المجلس النظام الداخلي لمجلس تعديل  .7

 .2000ديسمبر  17، مؤرخة في  77 عدد ،رسمية جريدة
  الدستوريآراء المجلس : 
يتعلق بمراقبة  ،1666فيفري 21مؤرخ في ال ،02/1666رقم  المجلس الدستوري رأي .1

الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  66/02رقم  مطابقة القانون العضوي
 ،15الأمة وعملها وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور، الجريدة الرسمية رقم 

 .1666 مارس 6المؤرخة في 
  الجرائد الرسمية للمداولات: 
 المؤرخة في 154الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم  .1
29/11/1660. 
 المؤرخة في 21  الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم .2

1997/12/15. 
في  المؤرخة 24لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم  الرسمية الجريدة .3
24/12/1667. 
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المؤرخة في  272الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم  .4
09/09/2001. 
 في المؤرخة 34 رقم الوطني الشعبي المجلس لمداولات الرسمية الجريدة .5
03/02/2003. 
  الوطني  الشعبي النشاط الرقابي للمجلسحصيلة: 
وثيقة  ،الوطني الشعبي لمجلسل 2002/2007 حصيلة الدورة التشريعية الخامسة. 1

 .وزارة العلاقات مع البرلمانصادرة عن 
 المواقع الالكترونية: سادسا

- www.apn.dz الموقع الرسمي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري     :               
- www.majliselouma.dz                    :الجزائري الامة الموقع الرسمي للمجلس
- www.mrp.gov.dz    :  موقع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني

http://www.apn.dz/
http://www.majliselouma.dz/
http://www.mrp.gov.dz/
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 رســـــــــــالفه

 الصفحة وانــــــــــــــالعن
 1 مقـدمة

 7 الإطار المفاهيمي للاستجواب البرلماني: الفصل الأول 
 8 مفهوم الاستجواب و نشأته: المبحث الأول 
 8 مفهوم الاستجواب و أهدافه :المطلب الأول 

 8 تعريف الاستجواب: الفرع الأول 
 9 التعريف اللغوي: أولا 
 9 التعريف الفقهي: ثانيا 

 11  نشأة و تطور الاستجواب:  الفرع الثاني 
 11 أهمية الاستجواب البرلماني و أهدافه:  الفرع الثالث 

 11 أهمية الاستجواب البرلماني:أولا 
 11 أهداف الاستجواب البرلماني : ثانيا

 18 تمييز الاستجواب عن غيره من ادوات الرقابة البرلمانية :المطلب الثاني
 19  الاستجواب و السؤال: الفرع الاول 
 22 البرلماني الاستجواب و لجان التحقيق: الفرع الثاني 

 21 شروط الاستجواب البرلماني : المبحث الثاني
 21  الشروط الشكلية :المطلب الاول 

 21 أن يكون الاستجواب مكتوبا: الفرع الاول 
 21 أن يوقعه ثلاثون نائبا: الفرع الثاني 
 29  أن الاستجواب يكون موجه للحكومة: الفرع الثالث 

 03 الشروط الموضوعية :المطلب الثاني 
 01 العامةأن يكون الاستجواب مطابقا للدستور و يحقق المصلحة :  الأولالفرع 

 00 أن يتعلق الاستجواب باختصاصات الحكومة :الفرع الثاني 
 01 ارتباط موضوع الاستجواب بإحدى قضايا الساعة: الثالثالفرع 

 07 ملخص الفصل الأول
 09 إجراءات الاستجواب البرلماني و آثاره: الفصل الثاني 
 13 الاجراءات المتعلقة بتقديم الاستجواب و مناقشته :المبحث الاول 
 13 الإجراءات المتبعة في تقديم الاستجواب البرلماني: المطلب الأول 

 13 ايداع الاستجواب البرلماني : الفرع الاول
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 11 تبليغ الاستجواب البرلماني :الفرع الثاني 
 12 البرلمانيتحديد جلسة دراسة الاستجواب  :الفرع الثالث 

 11 إجراءات مناقشة الاستجواب البرلماني: المطلب الثاني 
 11 عرض الاستجواب البرلماني: الفرع الاول 
 11 الإجابة على الاستجواب البرلماني: الفرع الثاني

 19 عوارض الاستجواب البرلماني: الفرع الثالث 
 11 المبحث الثاني  آثار الاستجواب البرلماني و تقييمه

 11 آثار الاستجواب البرلماني: المطلب الاول 
 12 إجراء مناقشة عامة : الفرع الاول

 10 إنشاء لجنة تحقيق: الفرع الثاني 
 11 تقييم الاستجواب البرلماني من خلال الممارسة البرلمانية في الجزائر: المطلب الثاني

 10 ملخص الفصل الثاني 
 11 الخاتمة

 18 المصادر و المراجع قائمة
 71 الفهرس

 

 

 

 

 

 

  



 ملخص المذكرة

 
 باللغة العربية: اولا

ائر ألا الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في الجز  آلياتتهدف هذه  المذكرة  الى دراسة آلية من 
وهذا عن  ،إسقاطهامسؤولية الحكومة و  لإثارة، وهذا باعتباره المدخل الطبيعي وهي الاستجواب البرلماني

 ،6102التنظيمي و الإجرائي له في ضوء التعديل الدستوري لسنة  المفاهيمي وكذا الإطارطريق تحديد 
ره على الحكومة من خلال الممارسة و الذي يبرز مدى فعالية اكل ذلك من اجل الوصول الى نتائجه و آث

 .عمل الحكومي في الجزائرالالاستجواب كوسيلة رقابة على 
لا يعدو ان  الاستجواب البرلماني في الجزائرونتيجة دراستنا لهاته الآلية الرقابية توصلنا الى ان 

جزاء شأنها والتي لا ينجم عن تحريكها تهديد بتوقيع ال ،يكون آلية استعلامية لجمع الحقائق و المعلومات
 .في الجزائر ليات الرقابة برمتها، وهذا ما يدفعنا الى التشكيك في جدوى وفعالية آشأن السؤال البرلماني

 باللغة الفرنسية : ثانيا
Résumé 

Ce mémoire vise à étudier l’un des moyens de contrôle parlementaire sur l’action du 
gouvernement en Algérie à savoir interpellation parlementaire, ceci agit comme une entrée 
naturelle pour responsabiliser le gouvernement et de le renverser, et cela à travers la 
détermination de son cadre conceptuel ainsi que réglementaire et procédural à la lumière de 
l'amendement constitutionnel de l'année 2016  afin d'atteindre ses résultats et ses effets sur 
le gouvernement par la pratique parlementaire en mettant en évidence l’étendu de son 
efficacité comme moyen de contrôle de l’action gouvernementale en Algérie . 

Au terme de cette étude, nous sommes arrivés à la conclusion que l’interpellation 
parlementaire en Algérie n’est qu’un moyen d’Interrogation pour recueillir les faits et les 
informations، et cela ne présente pas une menace en cas de son utilisation de même que la 
question parlementaire, et cela nous emmène à douter de l’efficacité de tous les moyens de 
contrôle parlementaire en Algérie. 


